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بسم االله الرحمن الرحیم

آ یآَ﴿ أیَُّھَا الذِینَ ءَامَنوُاْ أنَفِقوُاْ مِن طَیِّباَتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ

نَ الاَرْضِ  ﴾... أخَْرَجْنَا لكَُم مِّ  

.سورة البقرةمن267الآیة 



إهـداء

على منه وعونه لإتمام هذا البحث؛االله عز وجلأحمد

ل ما یملك حتى أحقق له أماله، إلى الذي إلى الذي وهبني ك

الإنسانیةامتلكیدفعني قدما نحو الأمام لنیل المبتغى، إلى الذي 

قوة، إلى الذي سهر على تعلیمي بتضحیات جسام مترجمة بكل

تقدیسه للعلم، إلى مدرستي الأولى في الحیاة، في   

أبي الغالي على قلبي أطال االله في عمره؛

لتي وهبت فلذة كبدها كل العطاء والحنان، إلى التي صبرت ا إلى 

ق الرعایة وكانت سندي في الشدائد،على كل شيء التي رعتني ح

دعواها بالتوفیق، إلى التي لا تعرف الملل ولا الضجر والتي وكانت

في وجهي نبع الحنان أمي أعز ملاك ابتسامتهاكلما تذكرت ارتحتإ    

  ؛على القلب والعین جزاها االله خیر الجزاء

فرعونيكما أهدي العمل المتواضع إلى كل من تبعني في المسار الدراسي

وأخواتي الذین تقاسموا عبء الحیاة؛إخوتيباهتمامهم وحنانهم 

زوجي الغالي المستقبلي الذي كان صدیق دربي إلىكما اهدي ثمرة جهدي 

مرها؛ومشوار تعلیمي وسهر على إرشادي وجمعني بهم حلو الدنیا و 

  ؛إلى من سهر على تعلیمي أساتذة الأعزاء

.وفي الأخیر لكم مني جمیعا كل المحبة والتقدیر والشكر والعرفان

رحمة



إهـداء

إلى نبع الحنان، القلب الصافي و الصدر الرحب، ضحت من أهدي 

أجل سعادتي، تمنت وصولي إلى هذا المقام، أعطتني بدون مقابل، 

.الغالیة حفضها االله وأطال  في عمرهاأمي

.ة رحمه االله واسكنه فسیح جناتهإلى روح أبي الطاهر 

إلى كل من تحمل المسؤولیة بعد والدي فرعوني باهتمامهم إخوتي 

.وأخواتي أكن لهم بالغ الاحترام والتقدیر

.إلى كل من سهر على تعلیمي، أساتذتي الأعزاء

.إلى كل هؤلاء اهدي ثمرة جهدي

ویزة



كلمة شكر

من لم یشكر الناس «ول االله صلى االله علیه وسلمقال الرس

»لم یشكر االله

صدق الرسول صلى الله علیھ وسلم
�΍άϫ�ϡΎϤΗϹ�ΎϨϟ�ϪϘϴϓϮΗ�ϰϠϋ�Ϫϟ�ήϜθϟ΍ϭ�ϪϧΎδΣ·�ϰϠϋ�Ϳ�ΪϤΤϟ΍

البحث
شرفتني بإشرافھا على كما أتوجھ بالشكر الجزیل إلى 

.مذكرة بحثنا
أركام نادیة.د

تنا بالنصائح والإرشادات، والتي ساھمت بشكل التي تبع
.كبیر في إتمام واستكمال ھذا العمل

.ذتي جزیل الشكر والتقدیر والعرفانفلكي منا أستا

الحراني ویزة

الماندوناس رحمة
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:مقدمة

تعتبر مؤسسة الوقف من أهم المؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة التي ساهمت على 

 الوقف  لعب مر العصور في بناء الحضارة الإنسانیة والاجتماعیة في المجتمعات الإسلامیة،

إذ یشكل ثروة ، الدینیة والثقافیة في المجتمع الإسلامي،في الحیاة الاقتصادیة دورا فعالا

الأراضي ستهانة به، فهذا الكم الهائل منهائلة وموروثا حضاریا متجددا لا یمكن الا

والعقارات والمباني والمحلات التجاریة والسكنیة یمكن أن یشكل موردا أساسیا ذاتیا لتمویل 

.الاقتصادیة والقطاعات الخدمیةالكثیر من المشاریع

اقتضت طبیعة المال أن یكون قابلا للتداول بین الناس وذلك بالتملك والانتفاع 

والتصرف فیه، ذلك التداول الذي یتم بمختلف الوجوه الناقلة للملكیة، غیر أنه توجد حالة 

ع التصرف في بمعنى من"الحبس"أو " الوقف"استثنائیة من ذلك نوع من الأموال یطلق علیه 

الرقبة ویظل الوقف على جهة ما لتنتفع بریعه على سبیل الدوام والاستمرار، فالوقف سنة 

، حیث وقف الكثیر )ص(إسلامیة أصیلة حرص المسلمون على تطبیقها منذ عهد الرسول 

.منهم عقارات وأراضي خصص ریعها لأعمال الخیر والبر

، إضافة إلى وأدوات إنتاج رع وأراضیشمل الوقف على مختلف أنواع الثروة من مزا

أماكن لتلقي العلم وغیرها من مجالات الوقف، وهذا ما أدى إلى دفع عجلة التنمیة 

الاقتصادیة إلى الأمام، كما أنه ساهم في إحداث وظائف عدیدة كان لها دورا بارزا في 

.تحقیق مبدأ التكافل الاجتماعي

یق رضاه ونیل ثوابه، ویظهر ذلك في قول فالوقف قربة إلى االله تعالى بالطاعة وتحق

صدقة جاریة، أو علم ینتفع :إذا مات إبن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث« ) :ص(الرسول 

.»به، أو ولد صالح یدعوا له 

ضمن عقود التبرعات إلا أنه ینفرد بخاصیة التأبید أي تبرع دائم وصدقة  الوقفیدخل 

صیة أن تكون هناك ولایة علیه تصونه من العبث جاریة غیر منقطعة، واقتضت هذه الخصو 

ارة ظالن"هذه الولایة یسمیها الفقهاء یة و یوالضیاع وتدیره بصورة تجعله یحافظ على خصوص

  ".على الوقف
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فالأملاك الوقفیة مشاریع خیریة وأعمال صالحة تعود بالنفع على العباد في الدنیا، 

حتاج إلى سلطة تحافظ علیها أو إدارة تشرف ویثاب علیها صاحبها في الآخرة ، لذلك فهي ت

علیها فتقوم بتسییرها واستغلالها استغلالا نافعا وصرف غلاتها في وجوهها المشروعة 

وتوزیعها على المستحقین لها، والكثیر منها ضاعت أو استغلت بطرق غیر مشروعة أو 

.علیهانهبت نظرا لغیاب إدارة رسمیة متخصصة معینة على تثمیرها والمحافظة 

وعلیه فإن الوضعیة التي وصلت إلیها الأوقاف في الوقت الحاضر یدعو إلى ضرورة 

منها في دعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وذلك الاستفادةإحیائها والتفكیر في كیفیة 

.باستغلال وتثمیر أموال المؤسسة الوقفیة

الدولة الجزائریة المستقلة بموضوع الوقف، من اهتماماتأولى  1964شهدت سنة 

المتضمن نظام الأملاك 1964سبتمبر 17المؤرخ في 283-64خلال المرسوم رقم 

، لكن هذا القانون لم یطبق حیث جمد العمل به، وبقیت الأملاك الوقفیة )1(الحبسیة العامة

قانون الثورة صدر 1971محلا لجمیع التصرفات مما جعلها عرضة للنهب، وفي سنة 

، الذي رغم استثنائه للأراضي الموقوفة من التأمیم، )2(73-71الزراعیة بموجب الأمر رقم 

، فأدرجت معظم الأراضي الوقفیة ضمن الثورة الاستثناءإلا أن تطبیقه كان منافیا لهذا 

الزراعیة، مما زاد في تعقید وضعیة الأملاك الوقفیة التي أضحت مهملة وتعرض معظمها 

ندثار خاصة العقارات منها بسبب تقادمها وعدم صیانتها، وضاعت معظم الوثائق والعقود للإ

الخاصة بها، فعمل الأفراد على التصرف في الوقف بتملكه وتملیكه، وساعد في ذلك آلیات 

تطهیر الوضعیة القانونیة للعقار، التي سنتها الدولة الجزائریة لإیجاد حلول لمشاكل العقار 

الذي نص على الأملاك الوقفیة، وقد شمل )3(11-84جاء قانون الأسرة رقم المعقدة، ثم

، 35، یتضمن نظام الأملاك الحبسیة العامة، جریدة رسمیة عدد 1964سبتمبر 17، مؤرخ في 283-64مرسوم رقم -1

.25/09/1964صادر في 
.97، المتضمن الثورة الزراعیة، جریدة رسمیة عدد 08/11/1971، مؤرخ في 73-71أمر رقم -2
، صادر في 24، یتضمن قانون الأسرة، جریدة رسمیة عدد 1984جوان 09، مؤرخ في 11-84قانون رقم -3

، صادر في 15، جریدة رسمیة عدد 2005فیفري 27المؤرخ في 02-05، معدل ومتمم بالأمر رقم 12/06/1984

27/02/2005.
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الذي اعترف بالأملاك )1(1989هذا القانون على المفاهیم العامة للوقف، ثم صدر دستور 

الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة « :على أن 49/3الوقفیة، حیث نصت المادة 

  .»ها معترف بها ویحمي القانون تخصیص

27المؤرخ في 10-91ثم وردت أحكام الوقف في تشریع مستقل وهو القانون رقم 

، الذي برزت فیه الشخصیة الاعتباریة للوقف، دون ذكر )2(المتعلق بالأوقاف1991أفریل 

25-90صدور سلسلة من القوانین الداعمة لمكانة الوقف، مثل قانون التوجیه العقاري رقم 

، الذي صنف الأملاك الوقفیة إلى جانب الملكیة العامة )3(1990نوفمبر18المؤرخ في 

خاصة المرسوم التنفیذي 10-91والملكیة الخاصة، والمراسیم المطبقة لقانون الأوقاف رقم 

المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها 1998دیسمبر 01المؤرخ في 98-381

.)4(وحمایتها وكیفیات ذلك

، )5(2000أكتوبر 26المؤرخ في 336-2000مرسوم التنفیذي رقم بعد ذلك صدر ال

.الذي أسس سجلا خاصا للأملاك الوقفیة مستقلا عن السجلات الخاصة بالأملاك العامة

إنكار قیمة الوقف ودوره التنموي والاقتصادي في المجتمعات البشریة، إذ  مالیو مكنلا ی

ع، مما یخفف العبء على میزانیة الدولة، یمكن لمؤسسة الوقف تمویل العدید من المشاری

وتساهم في تنشیط الاقتصاد الوطني، إلا أن واقع الأملاك الوقفیة لیست مستثمرة بطریقة 

ایجابیة، مما انعكس سلبا على مؤسسة الوقف ودورها التنموي والاجتماعي، فقد كان مرجوا 

ري الموافق علیه بموجب ، یتعلق بنشر نص التعدیل الدستو 1989فیفري 28، مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم -1

.01/03/1989، صادرة في 09فیفري، جریدة رسمیة عدد 23استفتاء 
، صادر في 21المتعلق بالأوقاف، جریدة رسمیة عدد 1991أفریل 27المؤرخ في 10-91قانون رقم -2

المؤرخ في 02/10والقانون 22/05/2001المؤرخ في 07-01، معدل ومتمم بالقانون 08/05/1991

14/12/2002.
، صادر في 49، یتضمن التوجیه العقاري، جریدة رسمیة عدد 1990نوفمبر 18المؤرخ في  25-90رقم قانون -3

، صادر 55، جریدة رسمیة عدد 1995سبتمبر 25المؤرخ في 26-95، معدل ومتمم بالأمر رقم 18/11/1990

  .27/09/1995في 
، یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها 1998ر دیسمب01المؤرخ في 381-98مرسوم تنفیذي -4

.02/12/1998، صادر في 90وكیفیات ذلك، جریدة رسمیة عدد 
، یتضمن إحداث وثیقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك 2000أكتوبر 26المؤرخ في 336-2000مرسوم تنفیذي رقم -5

.31/10/2000، صادر في 64ریدة رسمیة عدد الوقفي وشروطه وكیفیات إصدارها وتسلیمها، ج
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لكن القصور الذي أصاب أن یكون الوقف معینا مالیا لمؤسسة الوقف وتنمیة المجتمع، و 

الوقف ومؤسساته أمسى عبئا على الأوقاف وعلى الدولة الجزائریة مما تدعو الضرورة إلى 

المؤرخ في 07-01إعادة النظر في كیفیة استثمار هذه الأملاك، وبالرجوع إلى القانون رقم 

.، حدد طرق وصیغ الاستثمار لاستغلال ممتلكات الأوقاف)1(2001جانفي 22

فتحقیق تنمیة واستثمار الأموال الموقوفة في المجتمع الإسلامي، وفي المجتمع 

ما دام أن الوقف .الجزائري، یتطلب البحث عن إیجاد الصیغة الإداریة والمالیة المناسبة

یتمیز بالطابع الشرعي الذي یخدم أوجه البر والخیر، الذي على أساسه أوقف الواقف ماله إذ 

.هذا النظام على الشریعة الإسلامیةأنه لا استغناء في 

تعتبر الأوقاف مسألة تحدید الجانب القانوني لإدارتها في الجزائر قدیما وحدیثا مسألة 

محوریة، ولا یمكن لأي باحث قانوني أن یعالج هذا الجانب دون أن یربطها بطبیعة أحكام 

ة ومعاملات الوقف الشرعیة التي تشكل أساس أحكامه وما اختصت به من أحكام خاص

في  10-91محددة، وهو الأمر الذي انتبه إلیه المشرع الجزائري من خلال قانون الأوقاف 

على غرار كل مواد هذا القانون، یرجع إلى أحكام «:مادته الثانیة التي تنص على أنه 

، مما یدل على اتخاذه إلى أحكام الشریعة »الشریعة الإسلامیة في غیر المنصوص علیه 

.دي لأحكام الوقفكمصدر ما

تعود أسباب إختیار موضوع الإطار القانوني للوقف في القانون الجزائري إلى حداثة 

منه الوقف وغیاب الإطار التشریعي  ىالأوقاف في الجزائر والإهمال والتهمیش الذي عان

لفترة طویلة مما قلل من فعالیته وتأثیره الاقتصادي والاجتماعي، وعلیه من الضروري إعادة

الإعتبار لدور الوقف، وهذا یعني إعادة دور كبیر للمؤسسات الناتجة عن أموال خدمة 

للحضارة والتقدم، وخدمة للمجتمع وتطوره من اجل تخفیف العبء المالي على الدولة، إضافة 

إلى كون أن الوقف جهة تمویلیة مانعة في حالة استغلاله الاستغلال الأمثل، وتوجیهه نحو 

واستثماریة، مما ینعكس على تشجیع إفراد المجتمع على وقف أموالهم، مشاریع تنمویة 

، 1991أفریل 27المؤرخ في 10-91، یعدل ویتمم الأمر رقم 2001جانفي 22المؤرخ في 07-01قانون رقم -1

.، معدل ومتمم23/05/2001، صادر في 29والمتعلق بالأوقاف، جریدة رسمیة عدد 
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وبالتالي تطویر فرص الاستفادة من موارد الوقف نحو في مختلف مجالات التنمیة 

.والاجتماعیة والاقتصادیة

ترجع صعوبة دراسة هذا الموضوع إلى ضیق الوقت وتشعب الموضوع بالإضافة إلى 

ر العالم الاسلامي، اصة أعمال الندوات التي تعقد عبصعوبة الحصول على المراجع خ

رغم تعدد المواقع الإلكترونیة التي جعلت من الأوقاف موضوعا رئیسیا ذلك إضافة ل

لمنتدیاتها، إلا أن المتحصل منها مقالات یسیرة وسطور قلیلة في المؤتمرات والندوات لا 

.مجتمعتتعدى عمومیات الوقف، من تعریفه وشروطه، ودوره في ال

هل تمكن المشرع الجزائري بوضع نضام مطروحة وبناءا على ما سبق فالإشكالیة ال

  ؟قانوني محكم للأملاك الوقفیة

للإجابة على الإشكالیة المطروحة سیتم التعرض للوقف الذي یعتبر وسیلة للتقرب من 

اریة، الوقف صدقة جباعتباراالله تعالى من أجل نیل الأجر والثواب على أعمال الخیر 

فالوقف یلعب دورا هاما وهذا من خلال تأثیره على مختلف الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة، 

لكن تراجع دوره بعد الاحتلال والاعتداء الذي طال الأملاك الوقفیة من طرف المحتلین لأن 

.الوقف یعتبر مصدر هام في تنمیة التكافل والتضامن بین أفراد المجتمع

ي الوقف من الإهمال والتهمیش لمدة طویلة هذا ما أدى لتعرض بعد الاستقلال عان

خاصة العقارات بسبب تقادمها وعدم صیانتها، لكن الملاحظ أنه تم للاندثارمعظم الأوقاف 

).الفصل الأول(الاهتمام بالوقف في الآونة الأخیرة وذلك بإصدار قوانین لتنظیمه 

في الوقت الحاضر أن تقوم بالدور المراد منها في عملیة التنمیة لا یمكن للأوقاف

لأنها عاجزة عن تلبیة الحاجات العامة المتزایدة، وعلیه من الضروري العمل على إنمائها 

واستغلالها للحفاظ علیها واستمراریة عطائها خدمة للمجتمع، ولكونها في الأصل تعاملا دینیا 

بأحكام الشرع، لأن الاستثمار الوقفي یعتبر من أهم وأدق لذا یتطلب ضبط العمل الوقفي 

).الفصل الثاني(التصرفات التي تحتاج إلى تأصیل شرعي ومراعاة لحكم الدین 
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الفصل الأول

ماهیة الوقف وتطوره

الوقف صدقة جاریة باعتبار أن الإسلام جاء لتحقیق مصالح الناس وهدایتهم للتي هي أقوم، 

.بتنظیم الحیاة والتصدق بثمارها على جهة من جهات البر

یقتضي تحدید الأموال الوقفیة تعتبر جزء من الأملاك العقاریة في الجزائر،نظرا لاعتبار أن 

ان لها أثر في تطوره، قد شكلت الإطار النظري من خلال مفهومه والخلفیات التاریخیة التي ك

أموال الوقف في الفترة العثمانیة دور كبیر خاصة الأراضي الموقوفة التي حبست للإنفاق على 

حیث استمرت هذه الأراضي في انتشار طیلة فترة العثمانیة، ثم أدت خلال فترة الأعمال الخیریة 

.وأثناء الاستقلال تعرضت إلى الإهمال لمدة طویلةالاستعمار إلى الضیاع والاستغلال،

في موضوع الوقف باعتباره یعد من أعقد المواضیع وأصعبها وذلك بدراسة المفاهیم وللخوض 

، ودراسة نظام )المبحث الأول(الوقف من تعریفه وخصائصه، أنواع وأركانهالأساسیة المتعلقة ب

).المبحث الثاني(التاریخي للوقف وتطوره

المبحث الأول

ماهیة الوقف وأركانه

الوقف نظام شرعي قائم بذاته وباب من أبواب الفقه الإسلامي، حیث یهدف إلى منع 

مع بقاء عینها، اجمع الفقهاء على أن بهاالانتفاعالتصرف في رقبة العین التي یمكن 

باعتبار الوقف صیغة .الصدقة الجاریة هي الوقف ینال صاحبها الأجر والثواب بعد موته

والدقیقة في الإطار الشرعي من أفعال قولیة المنضبطةتعبدیة مشروعة إذ توجد أحكامه 

.وعملیة من الكتاب والسنة وأعمال الصحابة التابعین

فقها أن أركان العقد  یز ینشأ بموجب عقد، والمتفق علیهم قانوني متمیعد الوقف نظا

وبإسقاط هذه العناصر .والسبب)الرضا(محل العقد، صیغة العقد تتمثل في طرفي العقد،

على الوقف فإنه ینتج أن الوقف له طرفین هما الواقف والموقوف علیه ومحل الوقف هو 

وهدف الوقف هو  . ي الإیجاب والقبول صیغة الوقفالشيء الموقوف ویقابل الرضا المتمثل ف

رجاء للثواب، و أداة لتحقیق مقاصد الشریعة الإسلامیة، ولتوضیح هذا سیتم التطرق لدراسة 
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المعنویة ثم الشخصیة)المطلب الثاني(، ودراسة أركان الوقف )المطلب الأول(مفهوم الوقف 

.)ثالثالمطلب ال(لمؤسسة الوقف

المطلب الأول

الوقف قصودم

ترتكز نظریة الوقف العام، حول مفهوم الوقف وفلسفته والأسس التي یعتمد علیها في 

بناء نظامه الذي یتمیز عن أنظمة مشابهة بخصائص وممیزات أساسیة في وجوده، هذا 

إضافة إلى أن نظریة الوقف العام تنصب بشكل أكید حول قوام هذا النظام الذي یعتمد على 

تظهر مشروعیة الوقف في القران الكریم و الأحادیث النبویة الشریفة، عمل به .المال الوقفي

الَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى﴿:الصحابة رضوان االله علیهم وأجمعوا على مشروعیته لقوله تعالى 

ا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ االلهَ بِهِ عَلِیمٌ  .)1(﴾ تُنفِقُواْ مِمَّ

دلیل ،)الفرع الأول(ویتم على هذا الأساس عرض تعریف الوقف وخصائصه 

مقارنة الوقف ببعض ،)الفرع الثالث(أنواع الوقف وانتهائه ،)الفرع الثاني(مشروعیة الوقف 

).الفرع الرابع(الأنظمة المالیة المشابهة له 

الفرع الأول

تعریف الوقف وخصائصه

:للوقف عدة تعریفات تتمثل في

:تعریف الوقف -أولا

:التعریف اللغوي للوقف –أ 

الوقف في اللغة هو المنع فیقال وقف الشخص في مكانه أي امتنع عن التحرك، كما 

ورد معنى أخر هو الإمساك والحبس، من مصدر وقف وتجمع على أوقاف، كما یجمع 

.)2(الحبس على حبوس ویفید معنى الوقف معنى آخر وهو الاطلاع 

.92آل عمران الآیة سورة-1
.6، ص 1993أحمد الریسوي، الوقف في الإسلام مجالاته وأبعاده، دار الثقافة، الكویت، -2

، أي اطلع على موضوع یهمه یوجد بهذا الكتاب، أما عن عن موضوع من كتاب العلوموقف الشخص:یقال مثلا-

   .وقفت الأرض كلمة أوقفت فهي لغة ردیئة فلا یقال أوقفت الأرض بل یقال
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إنَِّھُمْ وَقفِوُھُمْ ﴿:ورد ذكر الوقف بمعنى الحبس في القران الكریم في قوله تعالىكما

.)1(﴾ مَسْئوُلوُنَ 

:التعریف الاصطلاحي للوقف –ب 

:سیتم التعرض إلى التعریف الفقهي وتعریف الوقف في التشریع الجزائري

:التعریف الفقهي للوقف–1

فقهیة للوقف تفاوتت فیها عبارات الفقهاء كل بموقفه، إذ استعرضوا فیها وردت تعاریف

بعض عناصر الوقف وشروطه مع اشتراكهما في المعنى والأساس، وعلیه سیتم التعرض 

.لبعض مواقف الفقهاء

:تعریف الوقف عند الحنفیة–1-1

والتصدق حبس العین على ملك الواقف «:عرف فقهاء المذهب الحنفي الوقف بأنه 

، یتضح من هذا التعریف أن الوقف عند الحنفیة هو حبس العین على ملك »بالمنفعة 

الواقف، أي أن العین الموقوفة باقیة على ملك الواقف ولم تخرج عنه، ویجوز التصرف في 

.)2(العین بكل التصرفات الناقلة للملكیة، وكل ما یترتب على الوقف هو التبرع بالمنفعة فقط

:وم الوقف في ثلاثة صور تتمثل فيویكون لز 

.إذا حكم القاضي أو خرج الوقف مخرج الوصیة-

.إذا جعل أرضه مسجدا-

.)3(إذا أذن للناس بالصلاة فیه-

:تعریف الوقف عند أبي یوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنیفة–1-2

لك فقد عرفاه یرى الصاحبان أن الموقوف یخرج عن ذمة الواقف، ویقتضي اللزوم و بذ

.»حبس العین على حكم ملك االله تعالى، والتصدق بالمنفعة «:على أنه

.24صورة الصافات الآیة -1
دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دون طبعة،،)الهبة، الوصیة، الوقف(حمدي باشا ، عقود التبرعات عمر -2

.74، ص 2004
وصیة والوقف في أحمد فراج حسین جابر،  عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة الخاصة بالمیراث وال-3

.302،  301، ص ص 2005منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، دون طبعة،الفقه والقانون والقضاء،
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:تعریف الوقف عند الشافعیة والحنابلة–1-3

مع بقاء حبس المال یمكن الانتفاع به«:أنهعرف الشافعیة والحنابلة الوقف على 

عینه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغیره، على مصرف مباح موجود، أو بصرف 

.)1(ریعه على جهة بر وخیر تقربا إلى االله تعالى

:تعریف الوقف عند المالكیة–1-4

حبس العین عن التصرفات التملكیة مع «:یعرف المذهب المالكي الوقف على أنه 

، أي أن العین »لتبرع اللازم بریعها على جهة من جهات البر بقائها على ملك الواقف وا

الموقوفة لا تخرج عن ملك الواقف ویمنع الواقف من التصرف في العین الموقوفة بأي 

.)2(تصرف تملك ویكون التصدق بمنفعتها فقط ولا یشترط التأبید

:تعریف الوقف عند الشیخ محمد أبو زهرة–1-5

الانتفاعبها، وصرف الانتفاعي رقبة العین التي یدوم الوقف هو قطع التصرف ف«

.)3(»لجهة الخیر 

:تعریف الوقف في التشریع الجزائري–2

سبتمبر 17المؤرخ في 283-64لم یعرف المشرع الجزائري الوقف في المرسوم رقم 

11-84من القانون رقم 213تاركا ذلك للمادة )4(، المتضمن الأملاك الحبسیة العامة1964

الوقف حبس «:، المتضمن قانون الأسرة التي نصت على أنه 1984جوان 09المؤرخ في 

-90، كما عرف القانون رقم )5(»المال عن التملك لأي شخص على وجه التأیید والتصدق

:نه التي نصت على أنم31المعدل والمتمم المتضمن التوجیه العقاري الوقف في الماد 25

الأملاك الوقفیة هي الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل التمتع «

تقریر لجنة الصیاغة للدورة التدریجیة حول إدارة واستثمار الأملاك الوقفیة، مدیریة الأوقاف والزكاة والحج والعمرة، وزارة -1

.05، ص 2013الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر، 
.124، ص 2000أحمد بن محمد أحمد الدردیر، أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، مكتبة أیوب، نیجیریا، -2
محمد كنازة، الوقف في التشریع الجزائري، دراسة قانونیة مدعمة بالأحكام الفقهیة والقرارات القضائیة، بدون طبعة، دار -3

.13، 12، ص ص 2006لجزائر،الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، ا
.، یتضمن الأملاك الحبسیة العامة، مرجع سابق1964سبتمبر 17مؤرخ في 283-64مرسوم رقم -4
.، یتضمن قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق09/06/1984مؤرخ في 11-84قانون رقم -5
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بها دائما تنتفع به جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامة أو مسجد سواء كان هذا 

.)1(»التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكور 

یتضح من خلال هذا التعریف أن المشرع الجزائري أخذ برأي جمهور الفقهاء، كما 

المعدل والمتمم 1991أفریل 27المؤرخ في 10-91من القانون رقم 03عرفه في المادة 

حبس العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو «:على أنه

.)2(»على وجه من وجوه البر والخیر

:خصائص الوقف–ثانیا 

یستخلص من خلال هذه التعاریف جملة من الخصائص التي تمیز الوقف عن غیره 

:من عقود التبرع ومنها

بمعنى أن المال الموقوف یبقى أثره نافذا أو منتجا للحسنات :الوقف صدقة جاریة –أ 

وبهذا یقتضي أن یتصف الوقف بالدیمومة والإستمرار والتي یؤجر علیها الواقف بعد مماته،

.)3(لا تتحقق إلا بالمحافظة علیه وصیانته

یستقل الوقف عن الواقف وعن ذریته وعن الحاكم فإذا :الوقف ذو طابع خیري –ب 

حبس أحدا مالا أو عقارات في إطار الأوقاف العامة فإن ریعه سوف یعود على وجوه البر 

لذا توجه الأملاك الموقوفة إلى الجهة التي تستحق المنفعة كمساعدة الفقراء والخیر، 

والمساكین والتكفل بالمرضى والمعوزین والتشجیع على نشر العلم ببناء المساجد والمؤسسات 

الْمَغْرِبِ لَیْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ ﴿:لقوله تعالي .)4(التعلیمیة والتربویة

اخِرِ وَالْمَلآَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیئِینَ وَآتى الْمَالَ عَلَىلآأمَنَ بِااللهِ وَالْیَوْمِ اوَلَكِنِ الْبِرُّ مَنَ 

حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
قَابِ وَأَقَامَ اوَالْیَتَامَىا وَالْمَسَاكِینَ وابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّآئِلِینَ وَفِي الرِّ

.مرجع سابقیتضمن التوجیه العقاري،1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -1
،  08/05/1991، صادرة في 21، یتعلق بالأوقاف، جریدة رسمیة عدد 27/04/1991مؤرخ في 10-91قانون رقم -2

.مرجع سابق
صوریة زردوم بن عمار، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -3

.10، ص 2010-2009وم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانون العقاري، قسم العل
.8تقریر عن الأملاك الوقفیة، مدیریة الأوقاف، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، مرجع سابق، ص -4
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رَّآءِ  ابِرِینَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّ لاَةَ وَآتى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّ الصَّ

.)1(﴾وَحِینَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الذِینَ صَدَقُواْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ 

المخیرة لكونه لیس إنفاقا ینبع الوقف من الإرادة الحرة للواقف:الوقف إختیاري –ج 

إجباریا بل تطوعیا على عكس الزكاة التي یؤدیها المسلم جبرا، بل یقوم الواقف عن طیب 

.نفس منه وذلك تقربا من االله سبحانه وتعالى

:یشمل وعاء الوقف على:إتساع وعاء الوقف –د 

.وهو ما یوقفه المرء على نفسه وذریته:الوعاء الأهلي –

الذي یوقف على جهات البر والإحسان، فیتسع الوقف لیشمل جمیع :یريالوعاء الخ–

أنواع ومجالات الخیر الدینیة والدنیویة من مساجد، مدارس، مكتبات، مستشفیات، معاهد 

.)2(وجامعات ومؤسسات خیریة وغیرها من مجالات الخیر

بحبس یتمیز الوقف بالمرونة وعدم الجمود، إذ یسمح للواقف :مرونة الوقف –ه 

أمواله حسب الضرورة وذلك بحسب الحاجة الملحة لتلبیة حاجیات أفراد المجتمع مراعیا في 

.)3(ذلك الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع

بالرجوع إلى أراء الفقهاء فأغلبهم اتفقوا على أن الوقف :الوقف تصرف انفرادي –و 

أي بإرادة الواقف وحده، وهذا ما أكده یعتبر من التصرفات التي تنشأ بالإرادة المنفردة،

المعدل والمتمم على 10-91من قانون الأوقاف رقم 4/1المشرع الجزائري في نص المادة 

، لكن المشرع الجزائري استعمل في »الوقف عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة «:أنه 

یفید أن الوقف التزام " عقد"نصه عبارتین متناقضتین في المعنى، وذلك في استعماله لكلمة 

وعلیه ینشأ عن تطابق الإیجاب الصادر من الواقف والقبول الصادر من الموقوف علیه، 

الموقوف علیه، وهذا غیر صحیح لأن الوقف لیس عقدا لكي تتطابق فیه إرادتي الواقف و 

.177سورة البقرة الآیة -1
.360دار الشهاب، بدون مكان وسنة النشر، ص دون طبعة،محمد محدة، مختصر علم أصول الفقه الإسلامي،-2
محمد بن أحمد تقیة، الإرادة المنفردة كمصدر للإلتزام في القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة، المؤسسة الوطنیة -3

.228، ص 1984للكتاب، الجزائر، 
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لیست عقدا، وعلیه یجب مراجعة المادة  الإرادةوهذه  وإنما یتم بالإرادة المنفردة للواقف،

.)1("الوقف التزام صادر عن إرادة منفردة :"السالفة الذكر لیصبح كالأتي 

یعتبر الوقف تصرف تبرعي من الواقف یقوم رغبة في :الوقف تصرف تبرعي –ي 

.حصول على الأجر والثوابإرضاء االله تعالى وال

یحقق الوقف منافع یستفید بها جمیع أفراد المجتمع، :الوقف یحقق المنفعة العامة –ر 

إذ لا یقتصر على المسلم فقط، وإنما هناك أوقاف تشمل المسلم وغیره، یدل هذا على عنایة 

.)2(الإسلام بغیر المسلمین وحتى الحیوانات أیضا من بهائم وطیور

نيالفرع الثا

الوقف الشرعيدلیل ال

:استمد الوقف مشروعیته من أفعال قولیة وفعلیة من الكتاب والسنة

:من الكتاب –أولا 

نظرا لعالمیة وشمولیة كتاب االله عز وجل وما تضمنه من تنظیم محكم في مجال 

المعاملات وتنظیم شؤون الحیاة، خص الوقف باعتباره باب من أبواب البر والخیر والتقرب 

آ أَخْرَجْناَ یَآ﴿: لقوله تعالى)3(االلهمن  أیَُّھَا الذِینَ ءَامَنوُاْ أنَفِقوُاْ مِن طَیِّبَاتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ

نَ الاَرْضِ  ن اسَارِعُواْ إلِىَ ﴿:أل عمرانسورةتعالى في، وقوله)4(﴾... لَكُم مِّ مَغْفِرَةٍ مِّ

تْ لِلْمُتَّقِینَ  مَاوَاتُ وَالاَرْضُ أعُِدَّ بـِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّ .)5(﴾ رَّ

شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق و أركام ، المركز القانوني للوقف في القانون الجزائري، أطروحة لنیل نادیة -1

.26، 25ص ص  2016، العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
، رسالة )دراسة مقارنة(محمد جبار، نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري وفي الفقه الإسلامي -2

.53، 51، ص ص 1987داریة، الجزائر، دكتوراه، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة والإ
.60، ص نفسھمرجع الأركام ، نادیة -3
.267سورة البقرة الآیة -4
.133سورة آل عمران الآیة -5
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:من السنة–ثانیا 

تناولت السنة المطهرة الترغیب في أعمال البر والإحسان، وهذا مصداقا لقول الرسول 

صدقة جاریة أو علم :أدم انقطع عمله إلا من ثلاثإذا مات إبن«:صل االله علیه وسلم

.)1(»ینتفع به، أو ولدا صالحا یدعو له 

.)2(فالصدقة الجاریة محمولة على الوقف نظرا لمنفعتها للناس وثوابها

:من الإجماع-ثالثا

"بها رسول االله والمسلمون بعدهعملالأحباس، سنة قائمة،:"قال ابن رشد الجد

:القیاسمن -رابعا

:)رحمه االله(یتفق الفقهاء على أن الوقف مشروع یقول الإمام الشربیني

اتفق العلماء على أن بناء المساجد، وإخراج أرضها من ملكیة واقفها، أصلها في وقف "

".الأصل وحبس الأصول والتصدق بثمرها، فیقاس علیه غیره

:من عمل الصحابة-خامسا

ن الصحابة رضي االله عنهم عملوا بالوقف كعثمان، أ) رحمه االله(نقل ابن الجلاب 

.وغیرهم)رضي االله عنهم(والزبیر، وطلحة وعلي ابن أبي طالب، وعمرو بن العاص 

ومما سبق ذكره، ثبت أن الوقف باب من أبواب الخیر، ومصدر من مصادر التمویل 

الخاصة لأفراد والذي یحقق المصلحة العامة و والاقتصاديالاجتماعيوالتكافل الاقتصادي

.)3(الأمة وفق المقاصد العامة لشریعة الإسلام

الفرع الثالث

أنواع الوقف 

المؤرخ في 283-64یعود تقسیم أملاك الوقف إلى عامة وخاصة إلى المرسوم رقم 

منه التي 01وذلك بموجب المادة )4(، المتضمن الأملاك الحبسیة العامة1964سبتمبر 17

، رسالة لنیل شهادة )دراسة مقارنة عن الوقف الجزائري(عبد القادر بن عزوز، فقه استثمار الوقف وتمویله في الإسلام، -1

.24، ص 2004-2003العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، الدكتوراه في 
عبد الرزاق بوضیاف، مفهوم الوقف في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -2

.34،  ص 1994-1993معهد الحقوق والعلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 
.27، 26، ص ص نفسهمرجع العبد القادر بن عزوز، -3
.، یتضمن الأملاك الحبسیة العامة، مرجع سابق1964سبتمبر 17مؤرخ في 283-64مرسوم رقم -4
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الأحباس العامة والأحباس:تنقسم الأملاك الحبسیة أو الموقوفة إلى قسمین«:تنص 

المتعلق بالأملاك 10-91من قانون رقم 06كما نصت المادة ،»...)المعقبة(الخاصة 

.»...الوقف نوعان عام وخاص«:الوقفیة المعدل والمتمم على أنه

نوعا الوقف العام والوقف الخاص، أضاف الفقه وعلى هذا الأساس فأنواع الوقف هي

.)1(الوقف المشترك هو

أخذ المشرع الجزائري بتقسیم الوقف إلى عام وخاص، وذلك ما یتضح من خلال 

.النصوص القانونیة

  :الوقف العام –أ 

التأبید خاصیة اختلفت التعریفات الفقهیة حول الوقف العام، فهناك من ركز على 

ما «:رصد لهم المال الوقفي، حیث عرفه الدكتور محمد  مصطفى شلبي والأشخاص الذین 

جعل ابتداء على جهة من جهات البر ولو لمدة معینة، ویكون بعدها على شخص أو 

.)2(»أشخاص معینین 

الوقف الذي یعود أساسا على «:كما عرفه الدكتور ناصر الدین سعیدوني بأنه 

وهو یتكون من الأوقاف الأهلیة التي انقرض عقب المصلحة العامة التي حبس من أجلها، 

.)3(»محبسها 

.یستفاد مما تقدم أن هذه التعاریف متفقة جمیعها على الصفة الخیریة للوقف العام

الأحباس «:سالف الذكر على أنه 283-64من المرسوم رقم 1/2نصت المادة 

ریة بناءا على إرادة المحبس العمومیة لا تقبل التفویت ولا تجري علیها المعاملات التجا

.»ویخصص مدخولها بصورة قطعیة لأعمال الخیر أو لصالح اجتماعي 

:تعد أوقافا عمومیة«:السابق على أنه283-64من المرسوم رقم 2كما نصت المادة 

.الأماكن التي تؤدي فیها شعائر الدین: أولا

.الأماكن التابعة لهذه الأماكن:ثانیا

.25، 24صوریة زردوم بن عمار، مرجع سابق، ص ص -1
، ص 1982معة للطباعة والنشر، بیروت، محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، الطبعة الرابعة، دار الجا-2

318.
، ص 1986المؤسسات الوطنیة للكتاب، الجزائر، دون طبعة،ناصر الدین سعیدوني، دراسات في الملكیة العقاریة،-3

78.
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.المحبسة على الأماكن المذكورةالأماكن :ثالثا

.الأوقاف الخاصة المعفیة التي لا یعرف من حبست علیهم:رابعا

الأوقاف العمومیة التي ضمت إلى أملاك الدولة والتي لم یجر تفویتها ولا :خامسا

.»تخصیصها 

تعتبر من «:سالف الذكر على283-64من المرسوم رقم 30كما نصت المادة 

الشخصي باسمهممومیة الأملاك التي اشتراها أشخاص طبیعیون أو معنویون الأوقاف الع

علیها الاكتتابأو التي وقفت علیهم بعدما اشتریت بأموال جماعة من المسلمین أو وقع 

.)1(»في وسط هذه الجماعة أو خصصت تلك الأموال بالمشاریع الدینیة 

سالف الذكر 10-91لأوقاف رقم من قانون ا6بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 

الوقف العام هو ما حبس على جهات خیریة من وقت  «:التي عرفت الوقف العام على انه

.)2(»إنشائه،  ویخصص ریعه للمساهمة في سبل الخیرات 

«:سالف الذكر على أن10-91من قانون الأوقاف رقم 08ولقد حصرت المادة 

:الأوقاف العامة المصونة هي

.الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة-1

العقارات أو المنقولات التابعة لهذه الأماكن سواء كانت متصلة بها أم كانت -2

.بعیدة عنها

الأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعیات والمؤسسات والمشاریع -3

.الدینیة

.المحاكمالأملاك العقاریة المعلومة وقفا والمسجلة لدى -4

الأملاك التي تظهر تدریجیا بناء على وثائق رسمیة أو شهادات أشخاص عدول -5

.من الأهالي وسكان المنطقة التي یقع فیها العقار

الأوقاف الثابتة بعقود شرعیة وضمت إلى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبیعیین -6

.أو المعنویین

.بس علیهاالأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المح-7

.، یتضمن الأملاك الحبسیة العامة، مرجع سابق17/09/1964مؤرخ في 283-64مرسوم -1
.، یتعلق بالأوقاف، مرجع سابق27/04/1991مؤرخ في10-91قانون رقم -2
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كل الأملاك التي ألت إلى الأوقاف العامة ولم یعرف واقفها ولا الموقوف علیها -8

.ومتعارف علیها أنها وقف

الأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن -9

.)1(»تحدد عند الضرورة كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم 

هذا فإن هذا التعداد جاء عاما مطلقا جامعا، وذلك لكثرة الأملاك الوقفیة العامة  وعلى

، لأن الوقف في تلك الفترة یشكل حیلة قانونیة یستعملوها الاستعماریةخاصة أثناء الفترة 

على أملاكهم أو الحجز علیها من طرف الاستیلاءالأهالي في تلك الحقبة خوفا من 

.)2(الاستعمار

:الوقف الخاص –ب 

یقصد بالوقف الخاص استحقاق ریعه ابتداءا ثم لأولادهم فیما بعد لیعود بعد ذلك إلى 

ما «:وشرط الواقف، ولقد عرفه الدكتور محمد مصطفى شبلي جهة بر لا تنقطع حسب إرادة

جعل أول الأمر على معین سواء كان واحدا أو أكثر، وسواء كانوا معینین بالذات أو معینین 

.)3(»وصف سواء كانوا أقارب أم لا، ثم بعد هؤلاء المعینین على جهة بر بال

فالوقف الخاص أو الأهلي هو الوقف الذي یعود على الأولاد ثم الأحفاد والأقارب ومن 

بعدهم على الفقراء، یؤول الوقف الخاص في النهایة إلى المؤسسات الخیریة عندما لا یكون 

.)4(هناك مستحقین مباشرین

الوقف الخاص یستعمل كذریعة لحرمان الإناث من الإرث وهو ما سهل ظاهرة  كان 

) ص(انتشار الأوقاف الخاصة على العقب من الذكور دون الإناث وقد نهى عنه الرسول 

، »سووا بین أولادكم في العطیة ولو كنت مؤثرا لا أثرت النساء على الرجال « :في قوله 

.، یتعلق بالأوقاف، مرجع سابق27/04/1991مؤرخ في 10-91قانون رقم -1
خالد، الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، دراسة مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة مدعمة رمول-2

.45،  ص 2006لأحدث النصوص القانونیة والاجتهادات القضائیة، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، 
.318محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصایا والوقف، مرجع سابق، ص -3
الماستر في القانون، جامعة أكلي شهادةعزوز ، الهیكلة الإداریة للأوقاف في التشریع الجزائري، مذكرة لنیلعقیلة -4

.45، ص 2012/2013محند أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، 
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سببا داعیا لإبطاله، وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا لذلك إخراج البنات من الوقف یكون 

.)1(26/03/1969المؤرخ في 

10-91أما موقف المشرع الجزائري في مسألة الوقف الخاص فیتضح في القانون رقم 

من القانون 6/2الذي أكد فیه صراحة على ضرورة العمل بالوقف الخاص، فعرفه في المادة 

هو ما یحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على الوقف الخاص «:أعلاه أنه 

.»أشخاص معینین ثم یؤول إلى الجهة التي یعینها الواقف بعد انقطاع الموقوف علیهم

إلا أن الوقف الخاص لم یحض بنفس الأهمیة نفسها التي أولاها المشرع الجزائري 

-91لوقف الخاص في القانون رقم للوقف العام وذلك من خلال المواد القلیلة التي تعالج ا

الذي الغي المواد المنظمة للوقف الخاص وأصبح 10-02المعدل بموجب القانون رقم 10

من القانون 1/2طبقا لنص المادة .)2(خاضعا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهما

شریعیة والتنظیمیة یخضع الوقف الخاص للإحكام الت«:السالف الذكر التي تنص على أنه

إلا أن المشرع لم یصدر أحكام تشریعیة أو تنظیمیة تنظم الوقف الخاص .»المعمول بها 

.)3(لحد الآن 

:الوقف المشترك –ج 

، وهو ما كان فیه نصیب خیري عام ونصیب یجمع بین الوقف العام والوقف الخاص

المشرع الجزائري على هذا النوع من الأوقاف ویتمثل هذا النوع أهلي خاص لم ینص

في أوقاف الزوایا التي یعود ریعها على أشخاص معینین كالقرابة والأهل والذریة وعلى 

.)4(أغراض ذات مصلحة عامة في آن واحد

.48، ص سابق، مرجع رمولخالد-1
.30بن عمار، مرجع سابق، ص صوریة زردوم-2
ي، قانون الأوقاف الجزائري، دراسة تحلیلیة نقدیة بالفقه الإسلامي، مذكرة ماستر في العلوم الإسلامیة، لإبراهیم بلبا-3

.128، ص 2004-2003جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة، الجزائر، 
.49أركام ، مرجع سابق، ص نادیة-4
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الفرع الرابع

حالات انتهاء الوقف

المال الموقوف، وینتهي الوقف وفق ثلاث یقصد بانتهاء الوقف هو انقضاء وزوال

انتهاء الوقف المؤقت، أو انقراض الجهة الموقوفة علیها، أو انقراض الموقوف :حالات منها

.علیهم وانتهائه كذلك لخرابه ولضالة النصیب

:انتهاء الوقف المؤقت –أ 

باره یعتبر جمهور الفقهاء التأبید هو الأصل في الوقف وهو شرط في الصیغة لاعت

صحیحا، ذهب الإمام مالك إلى إجازة الوقف المؤقت حسب هؤلاء فإنه ینتهي الوقف بانتهاء 

تبر الوقف صحیحا سنوات، اع10المدة المحددة فمن وقف منزله على جهة تنتفع به لمدة 

الواقف عند إنشاء وإن كان مؤقتا، وبالتالي فإن الوقف ینتهي بانتهاء المدة التي حددها

.)1(وقفه

10-91من القانون رقم 28لا أن المشرع رفض التأقیت في الوقف طبقا لنص المادة إ

.»یبطل الوقف إذا كان محدد الزمن«:سالف الذكر على انه 

:انتهاء الجهة الموقوف علیها أو انقراض الموقوف علیهم –ب 

وقفت : الوقف عند انتهاء الجهة الموقوف علیها مثال على ذلك أن یقول الواقفینتهي

فإن أغلق الملجأ فإن الوقف ینتهي ...منزلي على ملجأ الیتامى الذي یقع في مكان كذا

.)2(بانتهاء هذه الجهة

كما قد یشترط الواقف في وقفه أن یتم ذلك على طبقتین، فانتهاء الطبقتین الموقوف 

.)3(لأهل والذریة یعد الوقف منتهیا ولا ینتقل الوقف إلى الطبقة الموالیةعلیهم ا

.145لبي، مرجع سابق، ص محمد مصطفى ش-1
.49أركام ، مرجع سابق، ص نادیة -2
.251عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها، مرجع سابق، ص -3
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:انتهاء الوقف لخرابه ولضآلة النصیب –ج 

إذا تخربت أعیان الأوقاف وأصبحت غیر قابلة للاستغلال ومن غیر الممكن إعمارها 

بقرار من واستبدالها، مما یكفل للمستحقین نصیبا ضئیلا في الغلة اعتبر الوقف منتهیا

.المحكمة

ینتهي الوقف لضآلة النصیب بسبب الإهمال وقلة الرعایة ولا یكون الانتهاء في هذه 

الحالة إلا بقرار من المحكمة، حیث ترك تقدیر هذه الضآلة إلى القاضي ویعتبر النصیب 

ضئیلا إذا كان ربع الأملاك الموقوفة قلیل جدا، أو أن یكون الوقف عامرا لكن كثرة 

.)1(حقین فیه یجعل نصیب كل واحد منهم ضئیلاالمست

خامسالفرع ال

مقارنة الوقف بعض الأنظمة المالیة المشابهة له

إجراء مقارنة بین الوقف وبعض الصور المشابهة له، كالهبة والوصیة، هذه یتعین

العقود التي تتم بإرادة منفردة لأن كلا من الهبة والوصیة لهما بعض الخصائص المتشابهة 

كما یمكن إجراء .)2(مع الوقف باعتبارهما عقودا تبرعیة كما أنهما یختلفان في البعض الأخر

.الانتفاعمقارنة بین الوقف وحق 

:مقارنة الوقف بالهبة –أولا 

الهبة تملیك المال في الحال، أو تملیك بلا عوض حال حیاة الواهب حیث أن الهبة 

.والوقف تبرع بدون مقابل، وعلیه یمكن إجراء مقارنة بین الهبة والوقف

:أوجه التشابه بین الوقف والهبة –أ 

، فبالنسبة للتصرفین فانه یجوز یتمثل وجه التشابه في أن كلاهما تصرف تبرعي-

لكل من الواقف والواهب أن یحبس أو یهب ما یشاء من أملاكه سواء كانت منقولة أو 

على أن یكون الشيء الموهوب أو الموقوف مملوكا ملكیة تامة لمن قام بالتصرف .)3(عقاریة

.)4(خالیة من أي نزاع غیر مثقل بالدیون

.50، ص المرجع نفسه، أركامنادیة -1
.54عبد الرزاق بوضیاف، مفهوم الوقف في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري،  مرجع سابق، ص-2
.51، ص مرجع سابق، أركامنادیة -3
.55، ص نفسهمرجع العبد الرزاق بوضیاف، مفهوم الوقف في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، -4
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ا كان الواهب في حالة مرض الموت بناء على یطبق على الهبة حكم الوصیة إذ-

الهبة في مرض «:، المعدل والمتمم، التي تنص11-84من قانون الأسرة رقم 204المادة 

في الهبة أن تكون منجزة ویشترط.»الموت، والأمراض والحالات المخفیة تعتبر وصیة

ولیست معلقة على شرط أو مضافة إلى المستقبل، لان القصد في الهبة هو التملیك ففي هذه 

.الحالة تتفق مع الوقف من حیث تملیك المنفعة

من 40یشترط في كل من الواهب والواقف أن یكونا كاملا الأهلیة حسب المادة -

إرادة للصبي غیر الممیز والمجنون والمعتوه، بالتالي القانون المدني، المعدل والمتمم، فلا 

.فان الهبة التي تصدر منهم تكون باطلة

:أوجه الاختلاف بین الوقف والهبة –ب 

:تتمثل أوجه الاختلاف بین الهبة والوقف فیما یلي

المتفق علیه أن الوقف تصرف صادر عن الإرادة المنفردة، ولا :صحة التصرف-

ان قبول الموقوف علیه بإیجاب الواقف، إذ القبول فیه شرط لنفاذ الوقف یشترط لصحته اقتر 

إن كان خاصا، أما إذا تخلف فلا یؤدي ذلك إلى البطلان وإنما یتحول الوقف الخاص إلى 

  .العام

تعرف الهبة على أنها عقد یتم بتطابق الإیجاب والقبول وتثبت حتى للجنین في بطن 

.یجوز ذلك في الوقف وصحة استحقاقه تتوقف على وجودهأمه بشرط ولادته حیا، بینما لا

جعل المشرع الهبة من أسباب كسب الملكیة بینما في الوقف تبقى :انتقال الملكیة-

الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا «:موقوفة وهذا ما قصده المشرع في قوله

.المعدل والمتمم10-91من قانون الأوقاف رقم 5طبقا لنص المادة .»المعنویین

اقر الفقهاء عدم جواز رجوع الواقف عن وقفه شرعا :مسالة الرجوع عن التصرف-

أما المشرع الجزائري فهو لا یجیز الرجوع عن .باستثناء المذهب الحنفي الذي یجیز ذلك

من القانون أعلاه، بخلاف الهبة التي 3طبقا للمادة »...على وجه التأبید«:الوقف بقوله

ز الرجوع عنها شرعا وقانونا، فللواهب حق الرجوع عن الهبة من تلقاء نفسه، أي بدون یجو 

أما الرجوع .حاجة إلى حكم من القاضي إذا كان ذلك قبل القبض فالهبة لا تتم شرعا إلا به

عن الهبة بعد التسلیم فانه لا یصح إلا إذا كان برضا الموهوب له أو قضاء، فإذا استرد 
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بعد القبض بدون حكم قضائي وبدون رضا الموهوب له فانه یكون الواهب الموهوب

.)1(غاصبا

بین الهبة والوقف من حیث اللزوم فمتى لزمت الاختلافوالصورة الواضحة في -

.الهبة فللواهب التصدق فیها بجمیع التصرفات كالبیع أو الرهن أو الوصیة

إلى الورثة، أما الوقف إذا مات إذا مات الموهوب له تورث العین الموهوبة وتنتقل -

الموقوف له لا یورث عنه وهذا هو مقتضى الوقف الشرعي ومن ثم فالمال الموهوب یمكن 

وقفه من قبل الموهوب له ویورث عنه، أما المال الموقوف فلا یمكن أن یوهب أو یورث من 

.الموقوف علیهم

:مقارنة الوقف بالوصیة–ثانیا 

مثلها في ذلك الهبة والوقف إلا أن الوصیة تختلف عات،التبر تصنف الوصیة في باب 

.عن الوقف من عدة أوجه، وتتشابه معه في أوجه أخرى

:أوجه التشابه بین الوقف والوصیة –أ 

یترتب عن الوقف خروج العین الموقوفة من ملك الواقف للموقوف ویجعل له حق -

.لوصیة بهاالانتفاع علیها فقط، فلا یجوز بیعها ولا هبتها ولا ا

أما الوصیة نوع من الملك العام، فالوصیة والوقف تتشابه في الهدف وهي التبرع -

والتفضل على الغیر، كما تتشابه في الشروط العامة التي حددها القانون من حیث ملكیة 

من 167ج، وكذا المادة .أ.من ق190المال الموقوف والموصى به، طبقا لأحكام المادة 

لق بصحة الوصیة والوقف للحمل وأن التصرف في الوقف والوصیة یتطلب القانون المتع

.)2(ج.أ.من ق217إثباته طبقا للقانون والإجراءات المتبعة في طرق التسجیل المادة 

الوصیة والوقف تصرف إرادي محض وبالتالي فالإرادة عنصر هام في الوقف، إذ -

ه الشریعة الإسلامیة، كما یجب احترام إرادة لا بد من احترام إرادة الواقف عملا بما جاءت ب

.الموصي بعد وفاته

.53إلى  51، مرجع سابق، ص أركامنادیة -1
.57، 56، مرجع سابق، ص ص مفهوم الوقف في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، عبد الرزاق بوضیاف-2
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:أوجه الاختلاف بین الوقف والوصیة –ب 

تعد الوصیة تصرف ناقل للملكیة ینقل ملكیة المال الموصى به من الموصي إلى -

، ولكن لیس له اثر فوري بل الانتقال یؤجل إلى غایة وفاة الموصي الموصى لهالموصى 

الوقف فان ملكیة المال الموقوف التي اختلف الفقهاء بشأنها، وان الثابت والمتفق بخلاف 

ن علیه بالإجماع أن ملكیته لا تنتقل إلى الموقوفة علیه بل تبقى على حكم ملك االله تعالى، لأ

من القانون رقم 5الغرض من الوقف هو التقرب إلى االله عز وجل، وهذا تطبیقا لنص المادة 

.دل والمتمم، المع91-10

، ویتمتع یحق للموصى له بعد أن یتملك المال الموصى به التصرف كما یشاء-

بملكیة الرقبة بینما لا یجوز للموقوف علیه التصرف في أصل المال الموقوف، وإنما یعتبر 

فقط، والتي تنتقل إلیه بموجب الوقف، وباعتبار علیهمالكا لحق منفعة المال الموقوف

ضافا إلى ما بعد وفاة الموصي، أما الوقف فالقاعدة العامة فانه یسري في الوصیة تصرفا م

حیاة الواقف بمعنى انه ینتج كل أثاره القانونیة بمجرد توافر أركانه، واستثناء یجوز أن یسري 

بعد وفاته إذا اشترط الواقف لنفسه تنفیذ وقفه بعد وفاته، وهنا یأخذ الوقف حكم الوصیة التي 

وما یزید عن )من قانون الأسرة المعدل والمتمم185المادة (دود ثلث التركة تجوز فقط في ح

بینما في الوقف فان المال محل الوقف غیر محدد المقدار .الثلث یتوقف على إجازة الورثة

، فانه ینفذ في حدود ثلث وللواقف أن یحبس ما یشاء إلا استثناء إذا اخذ الوقف حكم الوصیة

.التركة

شرع الجزائري للموصي الرجوع في وصیته كلها أو بعضها صراحة أو أجاز الم-

، باعتبار انه لم یكن مجبرا لإنشاء هذا التصرف، تطبیقا ضمنیا إذا ما بقي الموصي حیا

یجوز الرجوع «:من قانون الأسرة، المعدل والمتمم، التي تنص على انه192لنص المادة 

.»في الوصیة صراحة وضمنا

:بین الوقف وحق الانتفاعمقارنة -ثالثا

:یتشابه الوقف مع حق الانتفاع في مسائل وقد یختلف في مسائل أخرى منها

من حیث نطاق التطبیق ینصب حق الانتفاع على حق الاستغلال والاستعمال كما -

ینصب حق الموقوف علیه على حق الاستعمال والاستغلال یتمثل حق الانتفاع بالوقف في 

استغلال كل عین من أعیانه بما یلیق بها وبما یكون أنفع للوقف وللموقوف علیهم وهو ما 
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المعدل والمتمم التي 10-91من قانون الأوقاف 18المادة ذهب إلیه المشرع الجزائري في

ینحصر حق المنتفع بالعین الموقوفة فیما تنتجه وعلیه استغلالها «:تنص على أنه 

.»استغلالا غیر متلف للعین وحق انتفاع لاحق ملكیة 

من 852ینتهي حق المنتفع بموته حتى قبل انتهاء الأجل المعین طبقا للمادة -

.ن المدني المعدل والمتمم المقرر في القواعد العامةالقانو 

حق الانتفاع لا یورث حسب أحكام القانون المدني وكذا حق الموقوف علیه فإنه لا -

.یورث أیضا حسب أحكام قانون الأوقاف سابق الذكر

الحقوق إیجارللمنتفع حق إیجار الحقوق المنتفع بها وكذا للموقوف علیه حق -

.لیهالموقوفة ع

حق الانتفاع یرد على العقار والمنقول وكذا حق الموقوف علیه یرد على العقار -

.والمنقول أیضا

نتفاعیة في حین أن لإالهبة والتنازل عن جمیع حقوقه اغیر أن للمنتفع الحق في البیع و 

الموقوف علیه لا یملك شیئا من هذا الحق ما عدا ما خوله المشرع من التنازل عن المنفعة

.وبیع ثمار الاستغلال

للمنتفع الحق في رهن حق الانتفاع رهنا رسمیا أو حیازیا، بینما الموقوف علیه لا -

یملك إلا ترتیب بعض الدیون على الثمار أو الحصة للعائدة إلیه، ولا ترقى هذه التصرفات 

.إلى مرتبة الرهن الرسمي أو الحیازي

ى المنتفع بها صاحب حق الانتفاع، أما في یقع الالتزام بإدارة وصیانة العین عل-

.)1(الوقف فإن ذلك من الالتزامات ناظر للوقف ولیس للمستحق

المطلب الثاني

أركان الوقف

یقصد بالركن ما یتوقف علیه الشيء لوجوده، فأركان الشيء أجزائه التي یركز علیها 

، وعلى هذا الأساس حدد المشرع الجزائري أركان الوقف وذلك في القانون )2(في قیام ماهیته

.58إلى  54سابق، ص نادیة أركام، مرجع -1
، دراسة قانونیة مدعمة )الهبة، الوصیة، الوقف(، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائريشیخنسیمة -2

.262، ص 2012بالأحكام الفقهیة والاجتهاد القضائي، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، 
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المتعلق بالوقف المعدل والمتمم، الذي ورد تحت عنوان أركان الوقف وشروطه 10-91رقم 

الوقف، محل الوقف، صیغة : أركان الوقف هي« :والتي نصت على أنه 9في المادة 

.»الوقف، الموقوف علیه 

سیتم دراسة أركان الوقف حسب الترتیب الذي كرسه المشرع وعلى هذا الأساس 

،)الفرع الثاني(ومحل الوقف ،)الفرع الأول(الجزائري، فیخصص فرع لكل ركن منها الواقف 

).الفرع الرابع(والموقوف علیه ،)الفرع الثالث(صیغة الوقف 

الفرع الأول

  الواقف

المالك للعقار أو المنقول أو المنفعة  الواقف هو الشخص الذي نشأ بإرادته الوقف، فهو 

، وقد عرف السنهوري الواقف )1(للموقوف له، خاضعا في تنظیمه لأحكام الشریعة الإسلامیة

على أنه الشخص الذي یصدر منه تصرف قانوني من جانبه أن یغیر ملكیة العقار الموقوف 

.علیهمویجعله غیر مملوك لأحد من العباد وینشئ حقوق عینیة فیه للموقوف

المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم جملة من الشروط متعلقة 10-91یشترط القانون رقم 

:وتتمثل فیما یلي)2(بالواقف لكي یكون وقفه صحیحا

المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم 10-91من القانون رقم 10بالرجوع إلى المادة 

:یشترط في الوقف لكي یكون صحیحا ما یلي«:بنصه

.أن یكون الواقف مالكا للعین ملكا مطلقا-1

.»أن یكون الواقف ممن یصح تصرفه في ماله غیر محجور علیه لسفه أو دین-2

:أن یكون بالغا – أولا

الرشد وذلك في  نالمشرع الجزائري بلوغ الواقف ساشترطان یكون متمتعا الأهلیة و 

شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه كل «:نهأالتي تنص على ج.م.من ق40نص المادة 

.كامل الأهلیة لمباشرة الحقوق المدنیة ن، ولم یحجر علیه یكوالعقلیة

.، الذي یشترط فیه أهلیة التبرع)1(»سنة كاملة)19(وسن الرشد تسعة عشر 

.72، مرجع سابق، ص رمولخالد -1
السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة، الجزء التاسع، دار حیاء التراث أحمدعبد الرزاق-2

.948العربي، بیروت، لبنان، دون سنة النشر، ص 
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ومن بلغ سن الرشد ولم «:نهأج والتي تنص على .أ.من ق86وقد أضافت المادة 

.»من القانون المدني 40یحجر علیه یعتبر كاملا الأهلیة وقفا لأحكام المادة 

إذن لتحقق صحة الوقف لا بد أن تكون أهلیة الأداء قد اكتملت لمباشرة كل أنواع 

.)2(التصرفات القانونیة

:أن یكون الواقف عاقلا–ثانیا

من قانون 31ون أو معتوه، وقد نصت المادة بمعنى أن یكون الواقف عاقلا غیر مجن

لا یصح وقف المجنون والمعتوه لكون الوقف تصرف یتوقف على «:الأوقاف على أنه 

أهلیة التسییر أما صاحب الجنون المتقطع فإنه یصح أثناء إفاقته وتمام عقله، شریطة أن 

.»تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعیة 

حظ أن المشرع الجزائري أتى بحكم خاص بالجنون المتقطع لكن في مقابل ذلك یلا

حیث أقر بصحة وقفه متى أثبت أنه حدث أثناء إفاقته، وفي هذه الحالة یجب إثبات الإفاقة 

.بكل الطرق الشرعیة المعمول بها

:ألا یكون الواقف محجور علیه لسفه أو غفلة أو دین–ثالثا 

جورا علیه أو سفیها أو ذي غفلة أو مدینا، وكل یشترط في الواقف أن لا یكون مح

الفقرة الثانیة من 10تصرف یصدر منه یعتبر باطلا وهذا ما أكدته صراحة نص المادة 

أن یكون الواقف ممن یصح تصرفه في ماله غیر محجور ...«:قانون الأوقاف التي نصت

.»علیه لسفه أو دین 

كل من بلغ سن التمییز «:المتمم علىمن القانون المدني المعدل و 43نصت المادة 

ولم یبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة یكون ناقص الأهلیة 

، فقد جعلت تصرف السفیه وذا الغفلة كتصرف الصبي الممیز، »وفقا لما یقرره القانون

به ضررا لذلك الوقف الصادر من الصبي الممیز وغیر الممیز یكون باطلا لأنه ضار 

من قانون الأوقاف رقم 30محضا،  ویبقى باطلا حتى لو أذن به الوصي طبقا لنص المادة 

، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005جوان 20مؤرخ في 10-05قانون رقم -1

.26/06/2005، صادر في 44المتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 
.162، 161، مرجع سابق، ص ص أركامنادیة -2



ماهية الوقف وتطوره :الفصل الأول

26

وقف الصبي غیر صحیح مطلقا سواء كان ممیزا أو غیر ممیزا ولو «:التي تنص91-10

.»أذن ذلك الوصي

كما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یتعرض إذا كان الوقف صادرا عن ذي غفلة، لكن 

لا یعني أن تصرفات ذي الغفلة صحیحة فلمغفل كالسفیه كلاهما یأخذ حكم ناقص هذا 

.الأهلیة، فالوقف الصادر منهما یعد باطلا لأنه تصرف ضارا ضررا محضا لهما

:ألا یكون الواقف مریض مرض الموت–رابعا 

یقصد بوقف المریض مرض الموت هو المرض الذي یقوم بالإنسان فیعجزه عن مباشرة 

وفي هذه الحالة یكون تصرف .)1(ماله التي كان یزاولها حال صحته وینتهي بالموتأع

الواقف قابل للإبطال لمصلحة الدائنین وذلك باعتبار أن أداء الدین واجب، والوقف تبرع 

10-91من قانون الأوقاف رقم 32والواجب مقدم على التبرع وهذا طبقا لنص المادة 

یحق للدائنین طلب إبطال وقف الواقف في مرض الموت وكان «:المعدل والمتمم على انه 

.)2(»الدین یستغرق جمیع أملاكه 

:یشترط في الواقف أن یكون مالكا للعین الموقوفة–خامسا 

یشترط لصحة الوقف أن یكون الواقف مالكا للعین الموقوفة ملكیة تامة مطلقة غیر 

«:سالف الذكر10-91الأوقاف رقممن قانون 10ناقصة، وهذا ما أكدته نص المادة 

أن یكون مالكا للعین المراد وقفها -1:یشترط في الواقف لكي یكون وقفه صحیحا ما یأتي

.»ملكا مطلقا

.74-73خالد رمول، مرجع سابق، ص ص -1
التوزیع، الجزائر، ، دون طبعة، دار الهدى للطباعة والنشر و "الوقف"نبیل صقر، تصرفات المریض مرض الموت -2

.121، ص 2008
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الفرع الثاني

محل الوقف

شأنه شأن باقي العقود الأخرى، یشترط توافر ركن المحل ویصطلح علیه في  الوقف

أو الشيء الموقوف وهو كل ما یحبس عن التملك ویتصدق "بالعین الموقوفة"عقد الوقف 

.)1(بمنفعته

اشترط المشرع الجزائري جملة من الشروط لصحة المال الموقوف أوردها في نص 

یكون «:سالف الذكر التي تنص على ما یلي10-91من قانون الأوقاف رقم11المادة 

یكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا  أنمنفعة ویجب  أومنقولا  أومحل الوقف عقارا 

.»ویصح وقف المال المشاع، وفي هذه الحالة تتعین القسمة

:تعداد الشروط على الشكل التاليمن خلال نص المادة یمكن

  :وقفجواز المال محلا لل –أولا 

، كما 11یجوز أن یكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة طبقا لنص المادة 

یشترط في الواقف والموقوف ما یشترط في الواهب «:ج على أنه.أ.من ق215نصت المادة 

.»من هذا القانون 205و 204والموهوب طبقا للمادتین 

یجوز «:والمتمم على أنهمن قانون الأسرة المعدل 205كما ورد في نص المادة 

.»للواهب أن یهب كل ممتلكاته أو جزء منها عینا أو منفعة أو دینا لدى الغیر 

:یشترط في الوقف أن یكون معلوما ومعینا تعیینا منافیا للجهالة–ثانیا 

ویجب «:التي تنص على11/2یشترط في الوقف أن یكون معلوما طبقا لنص المادة 

.)2(»...معلوما محددا ومشروعاأن یكون محل الوقف 

من قانون الأسرة على 216كما یجب أن یكون الوقف معینا وهذا طبقا لنص المادة 

أما التعیین فهو یختلف ،)3(»...یجب أن یكون المال المحبس مملوكا للواقف، معینا«:أنه

باختلاف محل الوقف ذاته، فإذا كان الشيء معین بالذات كأن یقول الواقف وقفت الدار أو 

النظام القانوني للأملاك الوقفیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق ،بوجمعةصافیة -1

.36،37ص، ص 2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.180، مرجع سابق، ص أركامنادیة -2
.79، مرجع سابق، ص بن عمارصوریة زردوم-3
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الأرض الواقعة في المكان المعین، ففي هذه الحالة یجب تعیین المساحة وحدود، وكل 

النوع، البیانات المتعلقة بالعقار، أما إذا كان محل الوقف شيء ففي هذه الحالة یجب تحدید

.)1(الجودة والمقدار

:أن یكون المحل مشروعا–ثالثا 

یشترط في المحل أن یكون مشروعا بمعنى أن یكون المال الموقوف مما یجوز التعامل 

فیه وهذه المسألة تطرح عندما یقف شخص أسهمه في شركة معینة على جهة البر، فإنه 

أموالها استعمالا جائزا شرعا، ولیس یشترط لصحة وقفه هذا أن تكون هذه الشركة تستعمل 

.)2(قانونا

:كون محل الوقف مملوكا للواقف ملكیة مطلقة–رابعا 

اشترط المشرع الجزائري ضرورة ملكیة الواقف للمال محل الوقف ملكیة تامة، وعلى 

هذا الأساس فإن أي تصرفات سابق في المال الموقوف قبل انعقاد الوقف مثل الوعد بالبیع، 

.لوقف قابل للإبطال إذا لم یتم الفسخ شرعا وقانونایجعل ا

، نذكر منها القرار الصادر اقراراتهوهذا ما أكدته المحكمة العلیا وكرسته في العدید من 

من المقرر قانونا أنه «:الذي یقضي بأن 198940تحت رقم 25/04/2001بتاریخ 

.»یشترط لصحة الحبس أن یكون المحبس مالكا 

الثالث الفرع

  الوقف صیغة

لا ینشأ الوقف إلا إذا وجد الواقف ولا یعلن الواقف عن إرادته بالسكوت فلا بد من 

على أن یكون التعبیر صراحة سواء باللفظ أو )3(صبغة للتعبیر عن إرادته لإنشاء الوقف

تخذ للتعبیر فالإرادة فیه لم ت.بالكتابة أو بالإشارة المتداولة، كما یمكن أن یكون التعبیر ضمنیا

.38، مرجع سابق، ص بوجمعةصافیة -1
إسماعیل عباد، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  قسم -2

.37، ص 2014-2013الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة محمد خیضر،  بسكرة، 
.72،76ص ، صسابق، مرجع بن عمارصوریة زردوم-3
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عنها وسیلة موضوعیة في ذاتها للكشف عنها وإن أمكن استنباطها من موقف یتخذه شخص 

.)1(فیرجع معه إرادته

:ولهذا یشترط في الصیغة الشروط التالیة

:أن تكون الصیغة تامة ومنجزة –أولا 

بمعنى أن تكون إرادة الواقف مفرغة في الصیغة الدالة تامة منجزة غیر مبهمة أو 

".لقد قررت وقف المحل لاستعماله كمدرسة قرآنیة"غامضة، كأن یقول الواقف 

وقفت داري هذه : كما یوجد الصیغة المعلقة أو المضافة إلى ما بعد الموت، كأن یقول

.)2(على كذا بعد موتي وفي هذه الحالة یأخذ الوقف حكم الوصیة

:أن لا تكون الصیغة مقترنة بشرط باطل–ثانیا 

في الصیغة أن لا تقترن بشرط باطل، فمثل هذه الشروط تعتبر ضارة بمحل یشترط

  .الوقف

یلاحظ أن المشرع الجزائري  بین الشرط الباطل والشرط الفاسد، فاقر بصحة الوقف 

وإسقاط الشرط، إذا كانت هذه الشروط متعارضة مع أحكام الشریعة الإسلامیة، طبقا لنص 

لا یصح الوقف «:سالف الذكر التي تنص 10-91من قانون الأوقاف رقم 29المادة 

ارض مع النصوص الشرعیة، فإذا وقع بطل الشرط شرعا إذا كان معلقا على شرط یتع

.)3(»...وصح الوقف 

:تأبید الوقف–ثالثا 

غة بما یدل على ییقصد بتأبید الوقف استمراره قائما إلى الأبد على أن لا تقترن الص

وقفت منزلي على :غة التي تفید معنى التأبید صراحة كأن یقول الواقفیفالص)4(التأقیت

.)5(وانتهاءالفقراء ابتداء

.85عبد الرزاق بوضیاف، مفهوم الوقف في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -1
.91، مرجع سابق، ص رمولخالد -2
.310عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص ،أحمد فراج حسین جابر-3
، ص 2008ولید رمضان عبد التواب، الوقف شرعا وقانونا، الجزء الأول، دار شادي للمطبوعات القانونیة، القاهرة، -4

107.
.196، مرجع سابق، ص أركامنادیة -5
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نص المشرع صراحة على اشتراط وجوب اشتمال صبغة الوقف على معنى التأیید وهذا 

الوقف هو حبس «:التي تنص على أن 10-91من القانون رقم 03من خلال المادة 

العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجوه البر 

.)1(»والخیر 

الرابع الفرع

الموقوف علیه

یقصد بالموقوف علیه الجهة التي تنتفع بریع الوقف ویشترط فیها أن تكون جهة بر  

من قانون 9، ویعتبر ركنا من أركان الوقف الذي ذكرته المادة )2(وأن تكون غیر منقطعة 

م من قانون الأوقاف رق13، سالف الذكر، والموقوف علیه طبقا للمادة 10-91الأوقاف رقم 

الموقوف علیه هو الجهة التي یحددها الواقف في عقد الوقف ویكون «:على انه 91-10

شخصا معلوما طبیعیا أو معنویا فالشخص الطبیعي یتوقف استحقاقه للوقف على وجوده 

یشوبه ما یخالف الشریعة وقبوله، أما الشخص المعنوي  فیشترط فیه أن لا 

.)3(»الإسلامي

:أن یكون الموقوف علیه شخص معلوما موجودا وقت الوقف – أولا

بمعنى أن یكون شخص الموقوف معلوما بتحدید شخص وقت الوقف، كأن یكون 

06شخص طبیعي، أو شخصا معنویا وهذا تطبیقا للمادة سالفة الذكر، كما أن نص المادة 

  .ف عاممن نفس القانون قد أقرت صراحة أن الوقف على الشخص المعنوي هو وق

:لتملكلیشترط في الموقوف علیه أن یكون أهلا –ثانیا 

اتفق فقهاء الشریعة الإسلامیة على هذا الشرط، وإن اختلفوا في مدى جواز الوقف على 

المعدوم والمجهول، فعند الحنفیة یسوون في الوقف على المعلوم والمعدوم سواء كان مسلم أو 

یشترطون في الموقوف علیه أن یكون أهلا للتملك غیر مسلم، أما عند الشافعیة والحنابلة

وقت إنشاء الوقف مع شرط الوجود الحقیقي للموقوف، والجدیر بالذكر أن المذهب الحنبلي 

.82، مرجع سابق، ص بن عمار زردومصوریة -1
، استثمار أموال الوقف في الجزائر، المؤتمر العالمي السادس للتسویق الإسلامي، كلیة العلوم الاقتصادیة قروميحمید -2

.06،  ص 05/05/2015والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، یوم 
.84، صمرجع سابقنادیة أركام،-3
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تشدد في شرط الوجود الحقیقي للموقوف إلى درجة إبطال الوقف على الموقوف علیه 

.)1(المجهول أو معدوم الأصل

:منهحقاقوالاستبالوقف الانتفاع–ثالثا 

یقصد بالمستحق في الوقف الشخص الذي یثبت له الحق في المال الموقوف حسب 

  .إرادة الواقف في عقد وقفه

تحدث أغلبیة الفقهاء في المستحقین مراتبهم وواجباتهم وذلك باختلاف مقاصد الواقفین 

لشرط أو العرف أو وما یشترطونه من شروط وعلیه یكون الإنتفاع بالموقوف طبقا لما یحدده ا

.المصلحة ویحدد أسلوب معین في كیفیة الانتفاع بالوقف

والمستحق في الوقف هو الشخص الذي یثبت له الحق في المال الموقوف حسب نص 

.)2(الواقف في عقد وقفه

المطلب الثالث

الشخصیة المعنویة للمؤسسة الوقفیة

بالشخصیة القانونیة للمؤسسة الوقفیة صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل یعني

من القانون المدني المعدل بموجب 49الواجبات، وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

:الأشخاص الاعتباریة هي«:والتي نصت على10-05القانون 

الدولة، الولایة، البلدیة،-

ع الإداري،المؤسسات العمومیة ذات الطاب-

الشركات المدنیة والتجاریة،-

الوقف،-

.)3(»كل من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة-

.84،85ص ، صسابق، مرجع رمولخالد -1

.204نادیة أركام ، المرجع نفسه، ص -2
.13، مرجع سابق،ص بن عمارصوریة زردوم-3
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الوقف لیس «:على ما یلي91/10من قانون الأوقاف رقم 5كما نصت المادة 

ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا الاعتباریین، ویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة 

.)1(»احترام إرادة الواقف وتنفیذها على

مجموعة من الأموال :یمكن أن یستنتج مما سبق أن الشخصیة المعنویة للوقف هي

الموقوفة على وجه التأبید لتحقق غرض معین على أن یكون الانتفاع بهذه الأموال لجهة من 

.)2(جهات البر والخیر

،أثار الاعتراف بالشخصیة )الفرع الأول(یتم التطرق إلى العناصر الشخصیة المعنویة 

).الفرع الثاني(المعنویة للوقف

الفرع الأول

عناصر الشخصیة المعنویة للوقف

تتمثل العناصر الموضوعیة للشخصیة المعنویة للوقف في مجموعة من الأموال أو من 

ر شكلي یتمثل في اعتراف الدولة لهذه الشخصیة وهي الأشخاص وغرض مشترك، وعنص

، ویشترط القانون مقومات لإضفاء الشخصیة الاعتباریة  )3(بمثابة بدایة الشخصیة القانونیة

:المتمثلة في

:شرط الجماعة من الأشخاص المكونین له - أولا   

راض محددة، وقد لا یتمثل ذلك في مجموع الواقفین أنفسهم، فالواقفون رصدوا أموالهم لأغ

یدیرون بأنفسهم هذه الأوقاف إلا أنهم أنابوا غیرهم لهذه المهمة، فناظر الوقف هو من یسیر 

.وینمي ویحفظ الوقف لبلوغ المقصد منه

:مجموعة الأموال-ثانیا

لإضفاء الشخصیة المعنویة للوقف یلزم القانون الواقفین أن یرصدوا مجموعة من الأموال 

.وغیر ذلك من أموال منقولة وعقاریة لتحقیق مقصد اجتماعي أو اقتصاديكالأراضي

.259، مرجع سابق ص شیخنسیمة-1
.113، ص مرجع سابقنادیة أركام، -2
حسنین، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام، الأشخاص والأموال والإثبات في القانون المدني الجزائري، المؤسسة محمد-3

.67، ص 1985الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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:الغرض المراد تحقیقه-ثالثا

یعتبر الغرض أحد العناصر الأساسیة التي من أجلها نشأ عقد الوقف، فغرضه الأول 

مرضاة االله سبحانه وتعالى، ثم رصد الأموال لتحقیق الخیر والمصلحة للمجتمع، وتحقیق 

من 14خدمات تعلیمیة، صحیة، وغیر ذلك من المقاصد الشرعیة التي أشارت إلیها المادة

.)1(على أن لا یخالف شرط الواقف مقاصد الشریعة الإسلامیةالتي تنص91/10القانون 

:اعتراف القانون بالشخصیة المعنویة-رابعا

، ویتضح هذا الاعتراف من بالشخصیة المعنویة للوقفاعترف المشرع الجزائري 

الملاك الوقفیة «:التي تنص على1996من الدستور الجزائري لسنة 52خلال نص المادة 

، ویتمثل هذا الاعتراف »الجمعیات الخیریة معترف بها ویحمي القانون تخصصهاوأملاك 

:في

أن یحدد المشرع الشروط التي یجب أن تتوفر في مجموعة :الاعتراف العام-

.الأشخاص والأموال لتكون لها شخصیة معنویة، فتتمتع بالشخصیة المعنویة بقوة القانون

من 51توفرت هذه الشروط یعتبر الوقف صحیحا، وهذا ما یتضح من خلال نص المادة  إذا

یعین القانون الشروط التي یجب توافرها لتأسیس مؤسسات «:القانون المدني سالف الذكر

الدولة والمنشات الاقتصادیة والاجتماعیة مثل الجمعیات والتعاونیات واكتسابها الشخصیة 

.»القانونیة أو فقدها

یقصد منه تدخل المشرع بمناسبة تكوین جماعة معینة فیمنحها :الاعتراف الخاص-

حسبما یحیل إلیه –الشخصیة المعنویة بإذن خاص أو ترخیص بموجب أمر إداري، وهذا 

من القانون المدني سالف الذكر تحدیدا الفقرة الأخیرة 49القانون فیستخلص من نص المادة 

موعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة كل مج...«:منها التي تنص

، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، كلیة بن مشرننخیر الدین -1

.24، 23لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ص ص ا



ماهية الوقف وتطوره :الفصل الأول

34

فالجماعات مهما كانت مشروعة في ذاتها لا تحصل على الشخصیة المعنویة إلا .»معنویة

.)1(بالقدر الذي تمنحها إیاه الدولة

الفرع الثاني

أثار الاعتراف بالشخصیة المعنویة

منها لصفة الإنسان، عملا یتمیز الشخص المعنوي بجمیع الحقوق إلا ما كان ملازما

من القانون المدني المعدل والمتمم ویتمتع الشخص المعنوي بعدة 50بأحكام المادة 

.)2(:خصائص تؤهله للقیام بالدور المنوط به التي تتمثل في

:الذمة المالیة المستقلة -أولا    

الذمة المالیة شرطا لازما لكل شخص معنوي له شخصیة قانونیة، فهي من أهم تشكل

النتائج التي تتمتع بها الشخصیة المعنویة، ویقصد بها ما على الشخص من حقوق وما علیه 

تتمیز هذه الذمة باستقلالها عن الدولة .من التزامات ذات قیمة مالیة في الحال و المستقبل

لیة للواقف والناظر، فلا یسأل منهما عن دیون الوقف، كما أن من جهة، وعن الذمة الما

.)3(دیون الوقف لا یطالب بها غیر الوقف نفسه، من خلال ممثله القانوني

:أهلیة ضمن حدود مضمون العقد-ثانیا

تتمیز الشخصیة الاعتباریة بأهلیة ضمن مضمون العقد و حدوده، وهذه الصفة من صفات 

خدمة الموقوف علیهم كوقف أرض للزراعة أو بیت لیعود ریعه على الوقف غرضها تحقیق 

فمضمون الوقف هو تنمیته واستثماره وفق الغرض والمقصد الذي أنشأ من الموقوف علیه،

أجله،وبذلك تبرم عقود المزارعة أو المساقاة مع العامل، على أن یلتزم الوقف ممثلا في ناظرة 

من الغلة، وبهذا یظهر موقف أهلیة ضمن حدود العقد بحفظ بنود الاتفاق حول نسبة الربح 

.المتفق علیه

.140محمد حسنین، مرجع سابق، ص -1
.24، مرجع سابق، ص بن مشرننخیر الدین -2
، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في لعمارةسعاد-3

.22، ص 2013قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، القانون،
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:موطن الوقف-ثالثا

یقصد من موطن الخاص بالشخصیة الاعتباریة، هو المكان الذي تزاول فیه نشاطاتها، 

وموطن الوقف، هو مكان وجود مدیریته المركزیة والمشرفة على تسییر شؤونه وتوابعها عبر 

وعلیه فموطن الوقف إذن هو المكان الذي أنشأ فیه عقد الوقف تراب الوطني أو خارجه،

.)1(وترتب علیه أثار العقد شرعا

نائب یعبر عن إرادته ویتقاضى باسمه-رابعا

تم التوصل إلى النتائج الأساسیة للشخصیة المعنویة المتمثلة في ضرورة وجود نائب یعبر 

ذي أسندت له هذه المهمة هو الناظر، عن إرادته في كل تصرفاته، وذلك باسمه والشخص ال

فهو الذي یعبر عن إرادته الشخص المعنوي من أجل الحفاظ على الملك الوقفي من أي 

اعتداء، وعلیه فالقانون منح حق التقاضي للشخص الاعتباري،أي رفع الدعاوي القضائیة 

ضد شخص طبیعي أو معنوي أخر، كما یحق لغیره أن یرفع دعوى ضدها مهما كان 

.)2(وعهان

المبحث الثاني

التطور التاریخي للأملاك الوقفیة في الجزائر

تعود أموال الوقف إلى الفترة العثمانیة من التاریخ الجزائر، إذ كان للوقف دور كبیر 

خاصة الأراضي الموقوفة التي حبست للإنفاق على الأعمال الخیریة كتقدیم العون لأبناء السبیل 

ك والیتامى، ورعایة المؤسسات الدینیة سواء التابعة للحرمین الشریفین أو الخاصة بالمساجد، ذل

.حسب الأحكام الشرعیة المتعلقة بالوقف

على هذا الأساس نتناول في هذا المبحث تاریخ الوقف الجزائري وهذا عملا بأحكام الشرعیة 

المتعلقة بالوقف تحول دون إجراءات المصادرة ووضع الید على الأراضي باعتبار أن الوقف لا 

واستمرت الأراضي الموقوفة في الانتشار یباع ولا یشترى ولا یمكن حیازته بتصرف أو استحواذ، 

طیلة الفترة العثمانیة ثم أدت إلى الضیاع والاستغلال خلال فترة الاستعمار، وبعد الاستقلال 

المعدل والمتمم، 10-91تعرضت الأملاك الوقفیة إلى الإهمال وقد اهتم المشرع باسترجاعها  

.65عبد القادر بن عزوز، مرجع سابق، ص -1
26، مرجع سابق، ص بن مشرننخیر الدین -2
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،الأملاك الوقفیة )المطلب الأول(العثماني ولتوضیح هذا التطور سیتم دراسة الوقف أثناء العهد 

.)المطلب الثالث(، والوقف بعد الاستقلال )المطلب الثاني(أثناء الاحتلال الفرنسي 

المطلب الأول

وضعیة الأملاك الوقفیة أثناء العهد العثماني

إن نظام الوقف من الأنظمة التي سادت بین الشعوب التي امتد إلیها الفتح الإسلامي نظر 

لما له من دور في الحیاة الدینیة، الاجتماعیة و الثقافیة، إذ أن مؤسسة الأوقاف تتكفل بسد 

حاجات المشتغلین بالتعلیم من فقهاء و معلمین و طلبة، و تغطي نفقات القائمین على 

س و الزوایا، بالإضافة إلى أنها أداة فعالة في تماسك الأسرة الجزائریة  بالمحافظة المساجد،مدار 

على حقوقها، و قد توزعت الأوقاف على مجموعة من المؤسسات الدینیة مما أثر على الحیاة 

وتأثیر )الفرع الأول(الاقتصادیة والاجتماعیة ولهذا سنطرق إلى المؤسسات المستفیدة من الأوقاف 

).الفرع الثاني(على الحیاة الاقتصادیة  والاجتماعیة الوقف 

الفرع الأول

المؤسسات المستفیدة من الأوقاف

كانت تتوزع الأوقاف الجزائریة على عدة مؤسسات خیریة ذات طابع دیني وتعلیمي، ومن 

:بین أهم المؤسسات التي كانت تنظم العمل الوقفي في الجزائر في العهد العثماني

:أوقاف الحرمین الشریفینمؤسسة -1

نظرا للمكانة السامیة )1(تشكل أوقاف الحرمین الشریفین أغلب الأوقاف الخیریة أو الأهلیة

التي تحتلها الأماكن المقدسة في نفوس الجزائریین، الذین أوقفوا علیها الكثیر من ممتلكاتهم داخل 

المدینة وخارجها، وهذا ما جعلها من بین المؤسسات الخیریة من حیث عدد الأملاك التي تعود 

.ي المقیمین بالجزائرإلیها والأعمال الخیریة التي تقوم بها كتقدیم الإعانات لأهال

.65، مرجع، سابق، صأركامنادیة -1
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بفضل النشاطات التي تقوم بها مؤسسة الحرمین والسمعة التي تتمتع بها، تشرف على حوالي 

.)1(ثلاث أرباع الأوقاف كلها 

:أوقاف الجامع و الأعظم و باقي المساجد المذهب المالكي-2

دها ووفرة مرددوها بعد تحتل مؤسسة أوقاف الجامع الكبیر المرتبة الثانیة من حیث كثرة عد

أوقاف الحرمین، وهذا راجع للدور الذي یلعبه الجامع الأعظم في الحیاة الاجتماعیة،الثقافیة 

مسجد وكل مسجد خصصت له 92والدینیة، ولكثرة عدد المساجد المالكیة في مدینة الجزائر فنجد

وقاف الخاصة بالمساجد أوقاف تنفق علیها وكل هذا خاص بالمساجد المالكیة، أما في طبیعة الأ

وقفا تتمثل في منازل والحوانیت والبساتین وغیرها، 55الحنفیة أوقاف المسجد الأعظم، التي بلغت 

حیث یكون التصرف فیها للمفتي المالكي الذي یوكل أمر تسییر شؤونها إلى الوكیل العام، الذي 

).2(الحزابینیساعده وكیلان أحدهما مكلف بأوقاف المؤذنین، وأخر یهتم بأوقاف

:أوقاف سبل الخیرات-3

وتنفق )3(تحتل المرتبة الثالثة، وهي خاصة بالأحناف، وتشرف على إدارة مساجد حنفیة

أموالها في بناء مساجد والزوایا وترمیمها وإقامة المرافق الضروریة، بالإضافة إلى التكفل بطلبة 

وقد كان عدد المساجد .العلم ومساعدة أشراف المدینة، كدفع أجور الخاصة بتلاوة القرآن الكریم

الجامع الجدید، :التي تكفلت مؤسسة سبل الخیرات بالإشراف علیها ورعایتها في ثمانیة مساجد هي

وهو المسجد لموظفي الدولة ولأتباع المذهب المالكي، وجامع سفیر وزاویته، وجامع دار القاضي، 

.ومسجد كتشاوة، وجامع شعبان باشا، وجامع الشبارلیة، وجامع حسین داي، ومسجد علي خوخة

:أوقاف الأشراف والأندلسیین-4

افد عدد كبیر من مهاجرین عرب الأندلس وامتلاكهم ظهرت أوقاف أهل الأندلس بالجزائر مع تو 

وتخصیص )1633-1623(الأراضي الزراعیة، وهذا مساعد على تأسیس جامع خاص عام

عثماني، مجموعة دراسات أكادیمیة وبحوث علمیة، طبعة خاصة، ناصر الدین سعیدوني، الوقف أثناء العهد ال-1

.87، ص2013البصائر، الجزائر، 
.67، 68، ص ص نفسهمرجع ال، أركامنادیة -2
ناصر الدین سعیدوني، الوقف في الجزائر، معالجة مصادرة وإشكالیة البحث فیه، دون طبعة، البصائر، الجزائر، -3

.92، ص2001



ماهية الوقف وتطوره :الفصل الأول

38

الأوقاف له داخل المدینة وخارجها لتنفق على شؤون العبادة به وتقدیم المساعدة للفقراء من جماعة 

.الأندلس

،ولا تقل )1(وكیل خاص یعرف عادة بنقیىت الإشرافویشرف على الأوقاف الخاصة بالأندلسیین 

أهمیة أوقاف أهل الأندلس عن أوقاف الأولیاء والإشراف، فلما تعرض أغلب الأندلسیین المسلمین 

إلى الاضطهاد والتقلیل لجئوا إلى الجزائر واستقروا فیها، فقاموا بوقف أملاكهم وبالتالي تأسیس عدة 

.)2(نهم من جهة، ولدعم فقرائهم من جهة أخرىمؤسسات خیریة لیتضامنوا فیما بی

:أوقاف مؤسسة بیت المال-5

تعتبر مؤسسة بیت المال من التقالید العریقة للإدارة الإسلامیة بالجزائر التي دعمت في 

العهد العثماني، وتتولى إعانة أبناء السبیل والیتامى والفقراء والأسرى، كما تشرف على إقامة 

المرافق العامة من طرق وجسور وتشیید أماكن العبادة من مساجد وزوایا، وتشرف من قبل موظف

.سام یعرف ببیت المالجي یساعده قاضي یلقب بالوكیل، ویتولى شؤون التسجیل

كانت المؤسسة تتمتع بالاستقلالیة وصلاحیات متزایدة في إدارة شؤون بیت المال فهو لیس 

700مجبرا على تقدیم حسابات عن عمله، وإنما هو مطالب فقط بدفع مساهمة شهریة تقدر  ب 

لة وتغطیة نفقات دفن الفقراء، والتكفل بأجرة القاضي وبعض العلماء التابعیین فرنك لخزینة الدو 

.)3(لبیت المال

الفرع الثاني

تأثیر الوقف على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

انتشر الوقف خاصة في أواخر العهد العثماني، وقد أدت عدة عوامل إلى تزاید عدد 

الأملاك الموقوفة بشكل كبیر حتى أصبحت الأراضي الموقوفة في مطلع القرن الثامن عشر 

تستحوذ مساحات على شاسعة، فأصبح الوقف بالجزائر مؤثرا على مختلف أوجه الحیاة، وبالتالي 

:)4(الذي یلعبه الوقف في النقاط التالیةیمكن تلخیص الدور 

.101إلى  98سعیدوني، الوقف أثناء العهد العثماني، مرجع سابق، ص ناصر الدین -1
.70،71، مرجع سابق، ص ص، منادیة أركا-2
.98ناصر الدین سعیدوني، الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني،  مرجع سابق، ص -3
.49محمد كنازة، مرجع سابق، ص -4
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:النفقة على رجال العلم والمدرسین والطلبة–1

وفرت الأوقاف مردودا ومداخیل مكنت الحكام الأتراك بالجزائر من إیجاد وسیلة ملائمة 

الدولة ضرورة لرعایتها، و لم ......لتسییر بعض المصالح التعلیمیة والخدمات الثقافیة،التي لم

ن الخزینة العامة تهتم بالإنفاق علیها، مثل منح الطلاب وأجور المدرسین، بإستثناء الجهات تك

النائیة والمناطق الجبلیة  التي كانت فیها القبائل تتكفل بإنفاق على أماكن العبادة والتعلیم، فإن 

الجزائریة، مردود الأوقاف یشكل المصدر الوحید لرعایة الخدمات الدینیة والثقافیة بأغلب حواضر

مسجدا أهمها الجامع 106وكانت مدینة الجزائر تتوفر على .التي تزخر بالمساجد والمدارس

مؤذنا، بإضافة إلى ثلاثة وكلاء یسهرون على تنظیم 18مدرسا و19الأعظم الذي یقوم بخدمته 

.الأعمال به

في إنشاء أماكن جدیدة للعبادة و أن فائض مردود الأوقاف كثیرا مایشغل إلىتجدر الإشارة 

التعلیم، مثل زاویة الجامع الأعظم بالجزائر التي خصصت للمدرسین وطلبة العلم،مما جعل مدینة 

الجزائر تتوفر على ست زاویا مخصصة لإقامة، ثلاث منها لطلبة الجهات الغربیة واثنتان لطلبة 

مما ساعد على إنتشار العلم والمعرفة في النواحي الشرقیة، وواحدة أفردت لطلبة مدینة الجزائر، 

.)1(أوساط السكان 

:إعانة المحتاجین–2

ساهمت الأوقاف في تخفیض شقاء المعوزین وهذا راجع لما تقدمه لهم من صدقات 

جاریا بالنسبة لأوقاف المرابطین والأشراف وأهل الأندلس ومساعدات مختلفة مثل ما كان العمل به

وسبل الخیرات، وقد أدت الأوقاف إلى تماسك الأسرة الجزائریة بعد أن حفظت لها مصدر رزقها 

.)2(وأبقتها بعیدا عن أطماع الحكام وتدخلات ذوي النفوذ وسوء تصرف الورثة

:الحد من الأحكام التعسفیة–3

ة فعالة للمحافظة على الثروات والأملاك والأراضي الموقوفة وهذا راجع یعتبر الوقف وسیل

لكون الوقف لا یباع ولا یشترى ولا یمكن حیازته بتصرف أو استحواذ أو مصادرة، فلا یمكن 

للحكام وذوي النفوذ مد أیدیهم إلى الأملاك المحبوسة، فرغم الظروف الصعبة التي عرفتها الجزائر 

.73، 72، مرجع سابق، ص ص أركامنادیة -1
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ثماني والتي دفعت كثیرا من الحكام إلى المصادرة، لكن معظم الأملاك الوقفیة في أواخر العهد الع

ظلت في مأمن من تعسفهم وتجاوزهم، نظرا للأحكام الشرعیة الصریحة في شانها التي لم تمكن 

.أحد على انتهاكها أو التحایل علیها

:تمكین العجزة والقصر من تسییر واستغلال مصادر رزقهم–4

ف الخاص لصاحبه كرائه مقابل عناء محدد یقره المجلس العلمي بعد وضعه في یسمح الوق

المزاد العلني، مهما مكن فئات المجتمع من المحافظة على المصادر، كالنساء المطلقات والأرامل 

وبعض المعوقین، ولهذا السبب یلاحظ كثرة النساء اللاتي كن یحبسن أملاكهن، فعلى سبیل المثال 

.امرأة وضعت أملاكهن وقفا على الجامع الأعظم بالجزائر)22(اثنتین وعشرون نذكر أن هناك 

:المحافظة على تماسك الأسرة الجزائریة–5

تقر أحكام الوقف الخاص بانتفاع الواقف وعقبة بالوقف فلا یصرف الحبس على الغایة 

إلى تمكین الأسرة التي وقف من أجلها إلا بعد انقراض العقب وانتفاء الورثة، وهذا ما أدى

الجزائریة من المحافظة على تماسكها وحال دون اقتسام الأملاك أو بیعها أو رهنها من طرف 

.)1(الورثة

:رعایة وصیانة المرافق العامة–6

ة بعض المرافق العامة  كالطرق، نقاف أفضل طریقة للمساعدة على صیاتعتبر موارد الأو 

في هذا الصدد أن بیت المال كانت تخصص جزءا هاما من الآبار والجسور، ویمكن أن نذكر 

عناء الأوقاف التي تشرف علیها لتنفق على مثل هذه المصالح العامة، التي لم یعط لها الحكام 

.)2(الأتراك الأهمیة التي تسحقها ولم یخصصوا لها المبالغ المالیة التي تتطلبها

:إنشاء وترمیم الثكنات والتحصینات-7

ل لعائدات الأوقاف في تشیید العدید من الثكنات والحصون والأبراج والأسوار، یعود الفض

قصد الدفاع عن البلاد ضد الهجمات البحریة الأوروبیة وغارات القبائل داخل البلاد، وكان أكثرها 

یتركز بمدینة الجزائر والجهات القریبة منها، ففي وسط المدینة كانت الثكنات تنال نصیبا وافر من 

.دات الأوقاف تنفقه على رعایة الجند وصیانة المرافق  بهاعائ

.74، 73، مرجع سابق، ص صأركامنادیة -1
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یلاحظ مما سبق توسع ظاهرة الوقف بشكل كبیر خلال العهد العثماني في الفترة المتدة من 

أواخر القرن الثامن عشر وبدایة التاسع عشر، ومن الأوقاف التي كانت بارزة حینها الوقف 

ن والعلم و الثقافة بإضافة إلى رعایة عدد كبیر من الخاص، الذي كانت عوائده ضمن مسائل الدی

كما تمیزت وضعیة الأوقاف في العهد العثماني بكثرتها وإنتشارها في مختلف أنحاء .المرافق العامة

الجزائر بفضل الظروف التي كانت تعرفها،إذ تمیزت أساسا بالوقف على الزوایا من طرف سكان 

لف مناحي الحیاة، غیر أنه یلاحظ غیاب التنظیم المحكم المنطقة، وتنوع الأوقاف وخدمتها لمخت

للأوقاف في بدایة الحكم العثماني وأواسطه،إذ لم یتحقق ذلك إلا في فترة متأخرة نسبیا، فقد كانت 

الإدارة الوقفیة في العهد العثماني محلیة، لها جهاز إداري مستقل محدود الصلاحیات، وإشراف 

.)1(لكفاءةممیز ویتمتع القائمین علیه با

المطلب الثاني

الوقف أثناء الاحتلال الفرنسي

لقد كان الاستعمار الفرنسي منذ دخوله واحتلاله للجزائر یحاول توطید وجوده وهذا من 

خلال برنامج سیاسي للاستیلاء على الثروات العقاریة بأنواعها والتي كانت منتشرة بكثرة في مدینة 

الجزائر والتي تعتبر إحدى المشاكل الصعبة التي تحد من سیاسة الاستعمار وتقف عائقا في 

یق تطوره ونجاحه، وتتنافى مع المبادئ الاقتصادیة التي یقوم علیها، وهذا ما دفع قادة الجیش طر 

الفرنسي للعمل على مراقبة المؤسسات الدینیة وتصنیفها والاستیلاء على الأحباس التابعة لها، 

المتخذة لأنها تشكل عائق أمام سیاسة التوسع الاستعماري في الجزائر، سیتم التطرق إلى التدابیر 

).الفرع الثاني(، الاستیلاء على الأوقاف )الفرع الأول(لمواجهة الوقف 

الفرع الأول

التدابیر المتخذة لمواجهة الوقف

إن كثرة الأوقاف في الجزائر أصبح یشكل عائق أمام سیاسة التوسع الاستعماري في 

الجزائر ولهذه الأسباب أكد العدید من الفرنسیین أن الوقف بالجزائر یشكل أحد العوائق التي حالت 

إن صناعة الأملاك المحبوسة :"دون تطور الاستعمار الفرنسي وتوسعه، فكتب أحد الفرنسیین قائلا

الموقوفة تشكل إحدى العوائق التي لا یمكن  التغلب على الإصلاحات الكبرى التي هي وحدها  أو

.76، 75، ص صنفسهمرجع ال، أركامنادیة -1
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وأول ما عمدت إلیه "القادرة على تحویل الإقلیم الذي أخضعته أسلحتنا إلى مستعمرة حقیقیة

General"السیاسة الاستعماریة في ذلك الوقت هو تحدید ملكیة الدولة التي قام بها enchef"

و الذي یعتبر أول خطوة في إطار ما قامت به السلطات الفرنسیة 1830سبتمبر 8ار قرار بإصد

من جمع معلومات من طرف العمال التركیین وأكد القرار أنه للسلطات العسكریة الفرنسیة الحق 

في الاستحواذ على أملاك موظفي الإدارة التركیة، وبموجب هذا القرار أدخلت في إطار الأملاك 

میة كل أملاك البایلك بما فیها الأراضي الأتراك المهاجرین، والأراضي التي كانت تابعة لمكة العمو 

.والمدینة

الفرع الثاني

الاستیلاء على الأوقاف

بموجبه سمح للأوروبیین امتلاك الأملاك 7/12/1830بتاریخ"كلوزیل"أصدر الحاكم

كل المنازل «:من هذا القرار أن1الوقفیة دون أي قید أو شرط، حیث ورد في نص المادة

والمتاجر والدكاكین والبساتین والمحلات والمؤسسات مهما كان نوعها المشغولة من طرف الداي 

والبایات والأتراك الذین خرجوا من الجزائر أو التي كانت مسیرة لحسابهم، وكانت موجهة للحرمین 

من ھذا القرار، القائمین 3كما ألزمت المادة .»)الدومین العام(الشرفیین، تدخل في الأملاك العامة 

بقدیم وضعیة وحالة عقارات الأحباس التي یستغلونها بالكراء، أو بغیره، على الأملاك الوقفیة، 

منه، القضاة والعلماء وغیرهم من القائمین على إدارة الأوقاف، تسلیم العقود 4وحملت المادة

أسماء المستأجرین ومبالغ الإیجارات السنویة لمدیر أملاك والمستندات المتعلقة بها، مرفقة بقائمة

الفرنسیة وذلك بموجب القرار المؤرخ في لتوضح بعد ذالك الأملاك الوقفیة تحت الحكومة. الدولة

، حیث بموجبه حولت العدید من الأملاك والأراضي الوقفیة إلى مكاتب و مصالح 8/1/1935

ن ذلك أصبحت كل مداخیل الأملاك الوقفیة جزء لا یتجزأ من ، والأكثر م)1(إداریة ومرافق عمومیة

من 1بموجب المادة 23/3/1843میزانیة الدولة الفرنسیة وهذا ما أكده القرار الوزاري المؤرخ في

العوائد والمصاریف مهما كانت طبیعة المؤسسات الدینیة تكون مرتبطة بالمیزانیة «:هذا القرار أن 

یهدف بالدرجة الأولى للحصول 1846جویلیة 21اء القرار الصادر في ، ثم ج)2(»الاستعماریة 

.25، مرجع سابق، ص بوجمعةصافیة -1
.82، مرجع سابق، ص أركامنادیة -2
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على أكبر ممكن من الأراضي، وبالتالي تهیئة الجو للمستعمرین القادمین إلى الجزائر والشروع في 

.)1(تطبیق سیاسة التعمیر والاستیطان

لیصدر غیر أن هذین القرارین لم ینجح لقصر تطبیقهما على بعض المناطق في الجزائر،

ثم )2(الذي جاء بتوسیع فكرة الدومین العام وتنظیم الملكیة العقاریة16/06/1851بعد ذلك قرار

الذي أخضع الأوقاف لقوانین الملكیة العقاریة المطبقة في فرنسا، كما 1858صدر مرسوم في سنة 

سمح للیهود بامتلاك الأملاك الوقفیة وتوارثها وأعقب هذا الإجراء القرار الأخیر عرف بقانون 

الذي استهدف تصفیة أوقاف المؤسسات"warnierورني"والمعروف بمشروع 1873جویلیة 26

1887أفریل28الدینیة لصالح التوسع الاستیطاني الأوربي في الجزائر، ثم صدر قانون أخر في 

الذي خرق أحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة في تسییرها للأملاك الوقفیة من "ورني"تأكید القرار 

صرف خلال إدماجها ضمن دومین الحكومة الفرنسیة، فلجأ الجزائریون إلى الوقف الخاص لمنع الت

.)3(الأوروبیین فیه، لكن المستعمر لم یحترم هذا مجال الاستیلاء علیه

المطلب الثالث

الأملاك الوقفیة بعد الاستقلال

، كانت الملكیة 1962جویلیة 5بعد إعلان الجزائر عن استقلالها رسمیا بتاریخ 

مرین والأجانب، أملاك تابعة للدولة، أملاك تابعة للمع:العقاریة تنقسم إلى أربعة أصناف

أملاك تابعة للملكیة الخاصة لبعض الجزائریین، أملاك مشاعة تتمثل في أراضي العرش، 

وبالتالي لم یكن ضمن هذه الأصناف تصنیف قانوني للملكیة الوقفیة بسبب تصنیفها من قبل 

وأمام هذه الوضعیة .الاستعمار، كذلك لأن معظم هذه الملكیات لا تتوافر على سندات

حاولت الحكومة الجزائریة التدخل السریع من أجل إدراك هذه الوضعیة ببعض التقنیات ولو 

إنتقالیا، فصدر أول إجراء یقضي بتمدید العمل بأحكام القانون الفرنسي باستثناء ما یمس 

.31/12/1962بالسیادة الوطنیة وهذا بموجب القانون المؤرخ في 

.15، مرجع سابق، صرمولخالد -1
.18إسماعیل عباد، مرجع سابق، ص-2
.87، صسابق، مرجع أركامنادیة -3
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خصصناه لدراسة وضعیة )الفرع الأول(طلب بتقسیمه إلى فرعین یتم توضیح هذا الم

فهو تنظیم الوقف بعد صدور )الفرع الثاني(، أما10-91الأوقاف قبل صدور قانون رقم 

.المتعلق بالأوقاف10-91قانون رقم، 

الفرع الأول

المتعلق بالأوقاف10-91الوقف قبل صدور قانون 

للأوقاف بعد الاستقلال أدى بالعدید من أفراد المجتمع نظرا لغیاب الحمایة القانونیة 

الاستیلاء علیها وادعاء ملكیتها، كما اعتبرت المؤسسات العمومیة الأملاك الوقفیة ملكا 

عمومیا على أساس أنها أملاكا شاغرة، إلا أن المشرع الجزائري لم یبقى صامتا أمام هذه 

اسیم لحمایة واسترجاع هذه الأملاك التصرفات المرفوضة، فقد قام بوضع قوانین ومر 

.)1(الوقفیة

:أسلوب تأمیم الأراضي الزراعیة -أولا

یتم انتهاج هذا الأسلوب في الأراضي التي تغیب عنها ملاكها الخواص وكذا أراضي 

المتضمن قانون الثورة 73˗71من الأمر رقم 37الوقف، وذلك طبقا لما حددته نص المادة 

الاستحقاق الوسطاء الذین لم یشغلون حسب مفهوم هذا الأمر بصفة إن أصحاب «الزراعیة

مباشرة وشخصیة الأرض الزراعیة أو المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف وغیر آیلة نهائیا 

للوقف، یعدون بمثابة مالكین غیر مستغلین بالنسبة لتطبیق التدابیر الخاصة بالثورة 

ء المستحقون للأرض المذكورة مباشرة الزراعیة على هذه الأرض، وعندما یشتغل هؤلا

.)2(»وشخصیا تسري علیهم أحكام هذا الأمر المتعلق بحصر الملكیة الخاصة الزراعیة

فبناءا على هذه المادة یتم تأمیم الأراضي الزراعیة لصالح صندوق الثورة الزراعیة 

والحكم "دمهاالأرض لمن یخ"بالنسبة للملاك الخواص المتغیبین عن أراضیهم، طبقا لمبدأ 

وأممت )3(نفسه على المستحقین في الأراضي الزراعیة الموقوفة التي لا یستغلونها بأنفسهم

في الحقوق، كلیة الحقوق ، إدارة الأملاك الوقفیة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماسترخالدعتیقة -1

.31، ص 2013/2014والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
.20، مرجع سابق، ص رمولخالد -2

.، یتضمن قانون الثورة الزراعیة، مرجع سابق1971نوفمبر 08مؤرخ في 73-71أمر رقم -
.93، مرجع سابق، ص أركامنادیة -3
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الأراضي التي غاب عن خدمتها أصحابها، وتركت بورا وبناء على ذلك فإن الأملاك الوقفیة 

.)1(یةالجزائریة كانت مهملة مما ترتب علیها تأمیم الكثیر منها وفقا لقانون الثورة الزراع

:تأمیم الأراضي الموقوفة وقفا عاما-ثانیا

یقصد بهذا التأمیم أن كل مؤسسة وقف آیلة مباشرة لمؤسسة أو آیلة نهائیا لها من 

73-71من الأمر 34الأوقاف العمومیة بحكم القانون وهذا ما نصت علیه المادة 

المتضمن الثورة الزراعیة، حیث تم إلحاقها بالصندوق الوطني للثورة الزراعیة 08/11/1971

:المذكور أعلاه التي تنص على أنه 73-71من الأمر 35وهذا ما أكدته نص المادة 

عندما تكون الأرض الزراعیة أو المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف أیل للأوقاف نهائیا «

یتم تأسیسها أو إلحاقها بالصندوق الوطني للثورة الزراعیة، ویصبح الأشخاص القائمون 

ین لها على وجه الأولویة، شریطة أن باستغلالها مباشرة أو شخصیا حین التأمیم مستحق

تتوفر فیهم شروط المنح المنصوص علیها في هذا الأمر، ولا یتم منح هذه الأراضي 

)2(»واستغلالها لها إلا بالشكل الجماعي مراعاة لوحدة أیلولة العقود
.

من هذا الأمر تعلقت بحالة الأراضي الزراعیة أو المعدة 38-37-36أما المواد 

عندما تزول المؤسسة «:ما یلي38المؤسسة كوقف خاص، حیث تنص المادة للزراعة و 

الجهة المعینة كمستحقة نهائیا لأرض زراعیة أو معدة للزراعة ومؤسسة كوقف تحل  أو

الدولة محلها، وإذا وجد مستحقون لهذه الأراضي تطبق علیهم أحكام المادة السالفة، وفي 

تعود هذه الأرض بتمامها للصندوق الوطني حالة عدم وجود مستحقین وسطاء للأرض 

.»للثورة الزراعیة

أن المشرع الجزائري حدد طریقتین أو أسلوبین في تبعیة من خلال هذه المواد یتضح 

الأملاك الوقفیة للصندوق الوطني للثورة الزراعیة، فهناك ما تم إدراجها عن طریق الضم، 

ویتعلق الأمر بالأراضي الزراعیة المؤسسة كوقف خاص في حالة زوال الهیئة أو الجهة 

الهیئة أما النوع الثاني من الأراضي المستفیدة من ذلك الوقف، حیث تحل الدولة محل هذه

الوقفیة أدمجت عن طریق التأمیم واستثنیت من ذلك الأراضي المخصصة لمصلحة خیریة أو 

.45، 44ص  عبد القادر عزوز، مرجع سابق، ص-1
.21، 20، ص ص سابق، مرجع رمولخالد -2
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نفع عمومي،  لكن ما حدث هو أن أراضي وقفیة تم تأمیمها في إطار المرحلة الأولى من

.)1(آنذاك الثورة الزراعیة، ما یؤكد ضعفا كبیرا وقصورا واضحا في إدارة الوقف 

لكن الملاحظ أن تطبیق هذا القانون سار بعكس  المنصوص علیه، وهو ما جعل عملیة 

مساسا 73-71استرجاع الأوقاف عملیة شاقة وزاد من صعوبة إثباتها، كما اعتبر الأمر 

بأحكام الشریعة الإسلامیة ومساسا بالوقف، وكان التأمیم من الأسباب التي أدت إلى تقلیص 

.ملاك الوقفیة وأهمیتهادور الأ

الذي  )2(المتضمن تكوین الاحتیاطات العقاریة للبلدیة26-74ثم صدر الأمر رقم 

ألحق العدید من الأملاك الوقفیة بالبلدیات واستغلالها في إنجاز العدید من المؤسسات 

.)3(والمرافق العمومیة، والبعض منها بیعت للخواص وأنجزت علیها بنایات فوضویة

یتضمن التنازل عن 10/02/1981المؤرخ في 01-81اء بعد ذلك  قانون رقم ج

الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري أو الحرفي التابعة للدولة 

والجماعات المحلیة أو مكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والأجهزة 

، وكان هذا ضربة من تى الأملاك الوقفیة من عملیة البیعولم یستثن في ذلك ح)4(العمومیة

الضربات القویة التي نعرض تاها الأملاك الوقفیة في الجزائر قبل وبعد الاستقلال مما عقد 

الموافق 11-84استمر الوضع إلى غایة صدور قانون الأسرة رقم .)5(من إمكانیة استردادها

م بموجبه تحدید الإطار العام للوقف في الجزائر المعدل والمتمم، الذي ت1984یونیو 09ل 

220إلى  213وذلك في الفصل الثالث من الكتاب الرابع الخاص بالتبرعات وذلك في المواد 

الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص «:منه 213حیث عرف الوقف بموجب المادة 

، مقاصد تشریع نظام الوقف ودوره في التنمیة الوطنیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم بوزیانأحمد -1

.133، ص 2015/2016الإسلامیة،  كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، جامعة وهران، 
، 19یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات، جریدة رسمیة عدد 20/02/1974مؤرخ في 26-74أمر رقم -2

.، معدل ومتمم05/03/1974صادرة في 
.94، مرجع سابق، ص أركامنادیة -3
نیة ، یتضمن قانون التنازل عن أملاك الدولة العقاریة السكنیة والمه1981فیفري 10مؤرخ في 01-81قانون رقم -4

والتجاریة التابعة للدولة والجماعات المحلیة أو مكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والأجهزة 

.، معدل ومتمم10/02/1981، صادر في 6العمومیة، جریدة رسمیة عدد 
.134، مرجع سابق، ص بوزیانأحمد -5
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قانون الأسرة انه اكتفى ، وما یلاحظ على هذه المواد من )1(»على وجه التأبید والتصدق 

واعتبر الوقف )2(بوضع القواعد العامة في الوقف من تحدید شروط الواقف والموقوف علیه

تبرعا وجعلت أحكامه مشابهة للهبة والوصیة وبذلك بقي الوقف العام محكوما بنصوص 

، فلم یحدد له مفهوما واضح ووجود قانوني یصنف بموجبه ضمن متناثرة ومتضاربة أحیانا

.)3(أصناف الملكیة

الذي یضبط كیفیة 1987دیسمبر 02المؤرخ في 19-87ثم صدر قانون رقم 

حیث .)4(استغلال الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم

ساهمت هذه التقنینات في انضمام الكثیر من الأملاك الوقفیة إلى ملكیة الدولة وإلى ملكیة 

.)5(یعیین عن طریق الإستحواذ والاستیلاء غیر المشروعالأشخاص الطب

تعرض لحمایة الأملاك الوقفیة من خلال نص المادة 23/02/1989بصدور دستور 

الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة معترف «:من الدستور التي نصت على أن49

.)7(ف إلى قانون خاصالذي أحال تنظیم وتسییر الأوقا)6(»بها ویحمي القانون تخصیصا

المتضمن التوجیه العقاري معدل 18/11/1990المؤرخ في 25-90قانون رقم ثم صدر 

، حیث اعتبرت الأملاك الوقفیة صنفا قائما بذاته إلى جانب الملكیة الوطنیة والملكیة )8(ومتمم

تصنف الأملاك «:منه التي نصت 23الخاصة وهذا ما تأكد صراحة بموجب المادة 

الأملاك الوطنیة، أملاك :العقاریة على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونیة الآتیة

.»الخواص أو الأملاك الخاصة، الأملاك الوقفیة 

.45عبد القادر عزوز، مرجع سابق،  ص -1
.134، المرجع نفسه، ص زیانبو حمد أ -  2
.22إسماعیل عباد، مرجع سابق، ص -3
، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 02/12/1987مؤرخ في 19-87قانون رقم -4

.، معدل متمم19/05/1987، صادرة في 50الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، جریدة رسمیة عدد 
.22، مرجع سابق، ص رمولخالد -5
.32، مرجع سابق، ص خالدعتیقة -6
.134، ص سابق، مرجع بوزیانأحمد -7
.، مرجع سابق1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -8
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تعتبر هذه المادة بمثابة أول إعلان لإخراج الملكیة الوقفیة وفصلها عن الملكیة 

لزراعیة فأصبح بالإمكان إرجاع الأراضي المؤممة ، وبهذا تم إلغاء قانون الثورة ا)1(الوطنیة

إلى ملاكها الأصلیین، ووضع هذا القانون الشروط والإجراءات المنظمة لعملیة الاسترجاع 

.)2(منه78-75وذلك بموجب المواد من 

، سالف الذكر، عرفت الأملاك 25-90من القانون رقم 31بالرجوع إلى نص المادة 

ملاك الوقفیة هي الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض الأ« :الوقفیة على أنها 

إرادته لیجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامة سواء 

أما .»أكان هذا التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكور

سییرها أحیل ذلك إلى قانون خاص، وذلك بموجب نص فیما یتعلق بتكوین الأملاك الوقفیة وت

المتعلق بالأوقاف، المعدل 10-91، وهو ما تجسد فعلا في القانون رقم )3(منه32المادة 

، وعلى الذي وضع الإطار العام لتنظیم الأملاك الوقفیة وتسییرها وحفظها وحمایتها)4(والمتمم

،  تقید المشرع بأحكام الشریعة الإسلامیة في غرار القوانین الأخرى باستثناء قانون الأسرة 

على غرار « :الحالات التي لم ینص علیها في هذا القانون، وهذا ما أكدته المادة الثانیة منه

.)5(»كل مواد هذا القانون، یرجع إلى أحكام الشریعة في غیر المنصوص علیه

فكرة تأمیم الأملاك كما یلاحظ في هذا القانون أن المشرع الجزائري قد تراجع على 

:منه شروط استرجاع الأملاك الوقفیة المؤممة وذلك بنصها38الوقفیة، حیث أكدت المادة 

08المؤرخ في 73-71تسترجع الأملاك الوقفیة التي أممت في إطار أحكام الأمر رقم «

ؤول والتضمن الثورة الزراعیة إذا ثبتت بإحدى الطرق الشرعیة والقانونیة وت1971نوفمبر 

الى الجهة التي أوقفت علیها أساسا وفي حالة انعدام الموقوف علیه الشرعي تؤول إلى 

.السلطة المكلفة بالأوقاف

.23محمد كنازة، مرجع سابق، ص -1
.23، 22، ص  ص نفسهمرجع ال، رمولخالد -2
.135ص  ،سابق، مرجع بوزیانحمد أ -  3
.یتعلق بالأوقاف، مرجع سابق27/04/1991مؤرخ في 10-91قانون رقم -4
.23، مرجع سابق، ص رمولخالد -5
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وما فوت منها باستحالة استرجاع العین الموقوفة وجب تعویضها وفقا للإجراءات 

.)1(»أعلاه 2المعمول بها مع مراعاة أحكام المادة 

الفرع الثاني

المتعلق بالأوقاف10-91بعد صدور قانون تنظیم الوقف 

المتعلق بالأوقاف منظم رسمیا 1991أفریل 27المؤرخ في 10-91اعتبر قانون رقم 

للوقف حیث اهتم به وذلك بتشریع مستقل، مما یدل على بدایة الاهتمام الرسمي به، وبدوره 

:منه على أنهالأولى ، وهذا ما یتضح من خلال نص المادة )2(الاجتماعي والاقتصادي

.)3(»یحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظیم الأملاك العامة وتسییرها وحفظها وحمایتها«

:شروط استرجاع الأراضي الزراعیة الموقوفة -أولا

یتم استرجاع الأراضي الزراعیة الموقوفة المؤممة یجب أن تتوفر مجموعة من  لكي

سالف الذكر 73-71من قانون الأوقاف بموجب الأمر رقم 38الشروط التي حددتها المادة 

:التي تتمثل في

:ثبوت الوقف بإحدى الطرق القانونیة والشرعیة-1

ق الأمر بالوقف الخاص، وهنا یكون إثبات الوقف على عاتق الموقوف علیه إذا تعل

على المنتفع تقدیم إما عقد الوقف ذاته أو أیة وثیقة تثبت له أنه هو المنتفع بالوقف وقت 

عملیة التأمیم، وقد یقع عبئ الإثبات على الجهة المكلفة أصلا بإدارة وتسییر الأملاك الوقفیة 

.وهي الجهة الوصیة وذلك في حالة انعدام الموقوف علیه الشرعي

أن تكون العین الموقوفة تزال قائمة وسلیمة وقت طلب مباشرة إجراءات -2

:الاسترجاع

المتعلقة بالأوقاف سالفة الذكر،  أما 38هذا ما أكدت علیه صراحة نص المادة 

استحالة عملیة الاسترجاع كأن تتحول العین الموقوفة عن طبیعتها الأصلیة، كأن تصبح 

الاندثار، فإن في هذه الحالة یتم تعویض الموقوف علیهم عمرانیة، أو تعرضها للضیاع و 

تعویضا عینیا مع مراعاة الأحكام المطبقة في الشریعة الإسلامیة متى توفر هذین الشرطین 

.136، 135، ص ص ، نفسهمرجع ال، بوزیانأحمد -1
.46عبد القادر بن عزوز، مرجع سابق، ص -2
.98، مرجع سابق، ص أركامنادیة -3
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طلبا صریحا الى -الجهة الوصیة–تتقدم الجهة الموقوف علیها أو السلطة المكلفة بالأوقاف 

ق الدالة على استفادته بالوقف، وهویة كل طرف الوالي المختص إقلیمیا مصحوب بكل الوثائ

منهم، دون التقید بالمیعاد المحدد بستة أشهر الموالیة لإصدار قانون التوجیه العقاري، وهذا 

من 81عند تطبیق أحكام المادة «:من قانون الأوقاف التي تنص40ما أكدته نص المادة 

لجهة الموقوف علیها أو السلطة ،  تحل ا1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90القانون 

الوصیة الكلفة بالأوقاف محل المالك الأصلي ، ولا تأخذ بعین الاعتبار الآجال المنصوص 

وبعد قبول الطلب تتكفل لجنة ولائیة متساویة الأعضاء .»علیها في المادة السالفة الذكر

.)1(قررة قانوناتضم ممثلي من مختلف الإدارات المعینة حیث تصدر قراراتها بالطرق الم

الذي جاء موضوعه 1992جانفي 06تلى ذلك منشور وزاري مشترك مؤرخ في 

المتعلق 10-91من قانون الأوقاف والمرجع في ذلك قانون رقم 38لتطبیق المادة 

، المعدل 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90، المعدل والمتمم، وقانون رقم بالأوقاف

سترجاع الأراضي الوقفیة التي أدمجت في الصندوق الوطني والمتمم، تم تحدید كیفیات ا

، سالف 1971نوفمبر 08المؤرخ في 73-71للثورة الزراعیة، بموجب أحكام الأمر رقم 

الذكر، وكیفیات تسویة أوضاع المستفیدین المستغلین الذي اوجب أن تنقل الأراضي المؤممة 

هذه الجهات تنقل إلى الجهة المكلفة إلى الجهات التي حبست علیها أصلا، وفي حالة غیاب

.، سالف الذكر10-91من قانون الأوقاف رقم 39بالأوقاف، طبقا لإحكام المادة 

من قانون الأوقاف 42یعتبر المستفیدون مستأجرین بعد الاتفاق والتراضي طبقا للمادة 

یعوضون ، المعدل والمتمم، وفي حالة رفض المستفیدین أن یكونوا مستأجرین 10-91رقم 

بأراضي من قطع الأملاك الوطنیة في البلدیة نفسها أو بلدیة أخرى مناسبة، وفي حالة تعذر 

، معنى ذلك أن المستفیدین من أراضي الوقف العام یعوضون مالیاتوفیر هذا الإجراء 

الخیار بین الحصول على تعویض عیني أو نقدي أو البقاء في الأرض التي یستغلونها، إذا 

من قانون 42قاء فیها بعد إرجاعها، بشرط أن یحولوا إلى مستأجرین، طبقا للمادة فضلوا الب

01المؤرخ في 381-98سالف الذكر، وأحكام المرسوم التنفیذي رقم 10-91الأوقاف رقم 

سالف الذكر، المطبق لها والمتضمن إدارة وتسییر الأملاك الوقفیة، وبالتأكید 1998دیسمبر 

مقبول بالنسبة للمستثمرین لأنه لا یمكن أن یختاروا تحویل حقهم في أن هذا الاقتراح غیر

.111، 110ص ، مرجع سابق، ص رمولخالد -1
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الانتفاع الدائم إلى إیجار مؤقت، ولا یصح تأجیر الملك الوقفي لمدة غیر محددة، طبقا لنص 

، إضافة لذلك تضمن قانون التوجیه )1(، سالف الذكر381-98من المرسوم رقم 27المادة 

العقاري على ضرورة إرجاع الأراضي المؤممة التي حافظت على طابعها الفلاحي ضمن 

25المؤرخ في 26-95شروط ضبطها، وبعد تعدیل قانون التوجیه العقاري بالأمر رقم 

اعیة امتد الاسترجاع إلى الأراضي المتبرع بها لفائدة صندوق الثورة الزر 1995سبتمبر 

.)2(والأراضي الفلاحیة التي وضعت تحت حمایة الدولة

:إجراءات استرجاع الأراضي الوقفیة المؤممة-ثانیا

المعدل والمتمم الإجراءات 25-90من قانون التوجیه العقاري رقم 81حددت المادة 

:التي یتم على أساسها عملیة استرجاع الأراضي الوقفیة المؤممة وذلك بإتباع ما یلي

تقدیم المالك الأصلي طلب استرجاع الملك المؤمم، وهنا یجب أن تحل الهیئة المكلفة 

من قانون 40بالأوقاف أو الجهة الموقوف علیها محل المالك الأصلي تطبیق لنص المادة 

من قانون 81المعدل والمتمم، أما بالنسبة للأجل المحدد في المادة 10-91الأوقاف رقم 

1995نوفمبر 27شهرا ابتداء من تاریخ 12المتمم والمتمثلة في مدة المعدل و 25-90رقم 

فإن  25-90المعدل والمتمم لقانون التوجیه العقاري رقم 26-95وهو تاریخ نشر الأمر رقم 

سواء قبل تعدیلها أو 81هیئة الأوقاف معفیة من الآجال المنصوص علیها في المادة 

.)3(بعده

  : يإجراءات الاسترجاع الكل-1

:تختلف حسب الحالات التالیة

معدومة السند ولم یشملها المسح فإن قرار إذا كانت قطع الأراضي المسترجعة -أ    

الاسترجاع الولائي یكفي المستفید من الاسترجاع وفي هذه الحالة یكون السند لاعتبار العقار 

.المسترجع من الأوقاف العامة

.101، 100، ص ص سابقمرجع ،أركامنادیة -1
.161، ص 2004دون طبعة، دار هومة، الجزائر، ، المنازعات العقاریة، عمر حمدي باشا ولیلى زروقي-2
.86محمد كنازة، مرجع سابق، ص -3
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اب الدولة، في هذه الحالة یصبح تحریر العقد الأراضي التي شملها المسح لحس -ب   

الإداري المتضمن الاسترجاع أمرا ضروریا قصد شهره في السجل العقاري ویسلم بذلك الدفتر 

.العقاري لصالح الوقف العام المستفید الجدید

:إجراءات الاسترجاع الجزئي–2

الاسترجاع یصبح تحریر العقد الإداري من طرف مصالح أملاك الدولة في حالة 

الجزئي للأراضي المؤممة أمرا ضروریا وفي هذه الحالة یجب تحریر عقدین الأول یتضمن 

استرجاع الجزء المسترجع من الأرض لفائدة المستفید والثاني یتضمن دمج الجزء المتبقي 

ضمن ملكیة الدولة، وفي الحالتین یجب تعیین العقار بموجب مخطط طبوغرافي تعده 

ضي مع ذكر البیانات المتعلقة بأصل الملكیة بعنایة وكذا بیانات المسح مصالح مسح الأرا

.)1(في حالة العقار الممسوح

:استرجاع الأملاك الوقفیة التي آلت إلى الدولة بسبب التصریح بالشغور–3

سارعت الجزائر بعد الاستقلال إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الثروة العقاریة التي 

المتعلق بحمایة الأملاك 1962أوت  24المؤرخ في 20-62تركها أصحابها، فصدر الأمر 

الشاغرة وتسییرها، فكان الكثیر من هذه الأملاك أوقافا في أصلها،  ثم تم صدور الأمر 

والذي بموجبه تم ضم الأموال المنقولة والعقارات 1966ماي 6المؤرخ في 66-102

الشاغرة إلى ملكیة الدولة، وقد أصبحت بعض من الأموال الوقفیة تابعة للدولة والبعض 

المؤرخ في 01-81الأخر كانت موضوع التنازل لفائدة الشاغلین بموجب أحكام القانون رقم 

ولة العقاریة ذات الطابع السكني أو المهني المتضمن التنازل عن أملاك الد07/02/1981

من 40أو التجاري أو الحرفي والذي تم تعدیله أكثر من مرة حتى إلغائه بموجب المادة 

.2001قانون المالیة لسنة 

:استرجاع الأملاك المستولى علیها من أشخاص طبیعیین أو معنویین–4

سند وأحیانا أخرى بدون سند قانوني، مس الاستیلاء الكثیر من الأملاك الوقفیة أحیانا ب

، ومن المعلوم أن الحیازة لا یمكن أن تكون كما یمكن أن یتخذ في أكثر المرات شكل الحیازة

سندا لاكتساب ملك وقفي ، لأنه محبس عن التملك وكل الحقوق التملیكیة، غیر أن معظم 

.106، مرجع سابق، ص أركامنادیة -1
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لم تكرس حمایة النصوص الصادرة لتسویة بعض الشاغلین والحائزین غیر القانونیین

المؤرخ 01-85الأملاك الوقفیة على غرار ملكیة الدولة والجماعات المحلیة، مثل الأمر رقم 

.)1(المحدد انتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها وتسویتها1985أوت  18في 

شروط تسویة أوضاع1985أوت  13المؤرخ في 212-85كما یحدد المرسوم رقم 

یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خاصة، كانت محل عقود أو مباني غیر مطابقة الذین 

.)2(للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن

إجراءات إثبات التقادم المكسب 1983ماي 21المؤرخ في 352-83ویبین المرسوم 

20المؤرخ في 26-74قم والأمر ر .)3(وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة

18-83المتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات والقانون رقم 1974فیفري 

المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، وغیرها من القوانین التي 1983أوت  13مؤرخ في 

في غیاب ساهمت جمیعها في ضیاع الأملاك الوقفیة باستیلاء الحائزین وضمها إلى ملكیتهم 

جهة مختصة للدفاع عن هذه الأملاك والإطار القانوني لعملها، حتى صدور القانون رقم 

.)4(المتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم الذي نص على عملیة الاسترجاع91-10

بالرغم من صدور قوانین استرجاع الأراضي الوقفیة إلا انه لا تزال عملیة الاسترجاع 

في الإجراءات لحد الآن، نظرا للمشاكل التي تعترض هذه العملیة ولحساسیة هذا الموضوع، 

مع الإشارة انه قد تم استرجاع العدید من الأراضي الفلاحیة المؤممة تطبیقا لقانون الأوقاف 

.سالف الذكر، 10-91رقم 

تزول ملكیة الأشخاص الاعتباریة العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبیعیة كلما تم 

الاسترجاع بخصوص أراضي وقفیة معینة، وانتقال حق منفعة الوقف إلى الموقوف علیهم 

ابتداء في حالة وجودهم ا والى السلطة المكلفة بالأوقاف، ویتم الاسترجاع دون تعویض 

.90، 89، ص ص نفسهمرجع المحمد كنازة، -1
الذي یحدد شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة 1985أوت  13مؤرخ في 212-85مرسوم رقم -2

أو خاصة، كانت محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن، جریدة 

.18/08/1985، صادر في 34رسمیة عدد 
، یبین إجراءات إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن 1983ماي 21مؤرخ في 352-83مرسوم رقم -3

.، معدل ومتمم24/05/1983، صادر في 21الاعتراف بالملكیة، جریدة رسمیة عدد 
.90محمد كنازة، مرجع سابق، ص -4
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على ما فاتهم من نفع من المال الموقوف من یوم التأمیم إلى یوم الموقوف علیهم 

أن مجموعة 10-91الاسترجاع، إذ یلاحظ من خلال النصوص القانونیة الواردة في القانون 

من المواد تنص على الإحالة لتنظیم لاحق وبعد ذلك لم یصدر نص تطبیقي لذلك، وتبقى 

ي المیدان الأمر الذي عطل هذا القانون في هذه المواد نصوص جامدة لا یمكن تطبیقها ف

الصادر في 381-98ممثلة المرسوم التنفیذي رقم 1998مجال التطبیق لغایة سنة 

، المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلك، 12/12/1998

ر، لتنص ،  سالف الذك10-91من قانون الأوقاف رقم 45سالف الذكر، وجاءت المادة 

تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفیة، وفقا لإدارة الواقف وطبقا «:على الاستثمار

لمقاصد الشریعة الإسلامیة في مجال الأوقاف، حسب كیفیات التي حددها هذا القانون، 

.»والأحكام القانونیة غیر المخالفة له 

یا لأن مجال الاستثمار من لكنها تحیل إلى تنظیم لاحق ویعتبر هذا خطأ قانونیا شكل

.)1(مجال القوانین ولیست من مجال المراسیم التنفیذیة

.109، 108، مرجع سابق، ص ص أركام نادیة-1
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الفصل الثاني

إدارة واستثمار الأملاك الوقفیة

الأموال الموقوفة المستقلة، وذلك إما على یقصد باستثمار الأملاك الوقفیة زیادة حجم

مستوى الداخلي وبتمویل ذاتي من طرف أشخاص طبیعیة أو معنویة، أو بواسطة تمویل 

.وطني

تحتاج الأملاك الوقفیة إلى المحافظة علیها وحمایتها، حیث تمیز الوقف بنظام محكم 

دة إحیائها نتیجة الخراب ودقیق خاصة حلال العهد العثماني وذلك بفضل حسن تسییرها وإعا

الذي لحق بها، وتعتبر مؤسسة الوقف في الجزائر نظرا لأهمیتها ودورها الفعال فقد وضع 

قوانین لتنظیمها وإدارتها،وعلى هذا الأساس سعى المشرع إلى حد كبیر في محاولة استثمار 

لوقف قد واجهت وتنمیة الأملاك الوقفیة، غیر أن هذه القوانین التي تنظر لموضوع استثمار ا

مشاكل عدیدة، مما أثر سلبا على تنمیة الأملاك الوقفیة، لهذا سعى المشرع الجزائري في 

لذلك سیتم التطرق لدراسة كیفیة إدارة .وضع العدید من الصیغ والطرق استثمار هذه الأموال

المبحث (وسبل استثمار الأوقاف في القانون الجزائري ،)المبحث الأول(مؤسسة الوقف 

).الثاني

المبحث الأول

إدارة مؤسسة الوقف

تعتبر إدارة الأوقاف في الجزائر حدیثة النشأة مقارنة بغیرها من الإدارات نتیجة الإهمال 

الذي أصاب الأوقاف لسنوات طویلة، إلا أن النصوص التشریعیة الصادرة في السنوات 

دي والاجتماعي، لقد انتهج الأخیرة أولت اهتماما بمسألة إدارة الوقف في الجانب الاقتصا

المشرع في تسییر الأملاك الوقفیة وفق نمطین من التسییر، الأول في الأسلوب المركزي 

المجسد في حصر مهمة التسییر على المستوى الوطني، وأما النمط الثاني في الأسلوب 

ییر اللامركزي والمتجسد في شكل نظارة الأوقاف على مستوى كل ولایة، مهمتها إدارة وتس

.وجرد كل الأملاك الوقفیة وذلك من خلال استدعاء شخص یتولى مهمة التسییر والإدارة

،)المطلب الأول(سیتم التعرض في هذا المبحث إلى مفهوم ناظر الملك الوقفي وتسییره 

).المطلب الثاني(حصر وجرد الأوقاف 
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المطلب الأول

العام وتسییرهمفهوم نظارة الوقف 

استعمل المشرع الجزائري مصطلح قانوني شامل وواسع لدلالة على إدارة وتسییر 

الذي وضع شروط 381-98حمایة الملك الوقفي، وذلك بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

للناظر ومهامه وحقوقه ولم یخرج المشرع الجزائري في تنظیم الأحكام الخاصة بالناظر، وهذا 

صول إلى تسییر الأملاك الوقفیة، وفق تنظیم محكم ودقیق وهذا من أجل حمایتها قصد الو 

نظام إداري مركزي ونظام إداري  :من الخراب وصیانتها وهذا باعتماد على نظامین إداریین

).محلي(لامركزیة 

،)الفرع الثاني(التسییر الإداري للوقف ،)الفرع الأول(سیتم تناول ناظر الملك الوقفي 

).الفرع الثالث(شاكل الإدارة الوقفیة م

الفرع الأول

ناظر الملك الوقفي

یعتبر نظارة الملك الوقفي ذات أهمیة في إدارة واستثمار أموال الوقف مما استدعى 

.تناول تعریف ناظر الملك الوقفي، تعیینه ومهامه وحالات انتهاء مهامه وحقوقه

:تعریف ناظر الملك الوقفي –أولا 

، ولقد عرفت )1(یقصد بالناظر المتولى  الذي یتولى النظر على المسجد أو المدرسة

المحدد لشروط 01/12/1998المؤرخ في 381-98من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة 

یقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما «:إدارة وتسییر الأوقاف ناظر الوقف على أنه 

التسییر المباشر للملك الوقفي، رعایته، عمارته، استغلاله، حفظه، حمایته، وهذه :یأتي

تثبت للشخص الذي تتوافر فیه الشروط، وبذلك تكون الأولویة حسب الشرع والقانون، الولایة 

.)2(ذلك لأن إرادة الواقف وشروطه كنص الشارع

.216، ص 1996بن عبد االله، الوقف في الفكر الإسلامي، الجزء الأول، المملكة المغربیة، محمد عبد العزیز-1
.58إسماعیل عباد، مرجع سابق، ص -2
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:شروط تعیین ناظر الملك الوقفي–ثانیا 

یعین ناظر الوقف بقرار من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة بعد أخذ رأي لجنة الأوقاف 

من المرسوم 9المكلف بالشؤون الدینیة والأوقاف، طبقا لنص المادة المحدثة لدى الوزیر

، وفي كل الأحوال فإن شروط تعیین ناظر الوقف المعین بموجب قرار 381-98التنفیذي 

:المذكور أعلاه تتمثل في381-98من المرسوم 17والمنصوص علیها في المادة 

لإسلام فیجب أن یكون المتولى یشترط فیمن یتولى النظر على الوقف ا:الإسلام –أ 

.)1(على الوقف مسلما،على أساس أن وظیفة دینیة 

تشترط في ناظر الملك الوقفي أن یكون حاملا للجنسیة :الجنسیة الجزائریة –ب 

.الجزائریة في حدود إقلیمها الجغرافي، إضافة إلى مسایرته مع التشریع الوظیف العمومي

كل شخص بلغ سن «:ج المعدل والمتمم.م.من ق40طبقا لنص المادة :البلوغ –ج 

الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة الحقوق المدنیة، 

.»كاملة )19(وسن الرشد تسعة عشر 

وهي القدرة " بالكفایة اللازمة"یعبر علیها الفقه الإسلامي :سلامة العقل والبدن –د 

.البلوغ والعقلعلى التعرف وتتطلب 

بمعنى أن یكون ناظر الوقف عادلا أمینا حتى یؤتمن علیه في :العدالة والأمانة –ه 

الإدارة والتسییر وبالتالي یؤمن كلمن الواقف بالحفاظ على ما أوقفه وما اشترطه في وقفه 

.)2(وعادلا ما بین الموقوف علیهم، كتوزیع حصیلة ما أنتجه المال الموقوف

فإن الكفاءة والجدارة مطلوبتین بصفة عامة، :الكفاءة والقدرة على حسن التصرف –و 

إذ یعتبر مبدأ الجدارة من المبادئ الهامة التي تكفل اختیار أفضل العناصر القادرة على 

.)3(تحمل مسؤولیاتها

رمضان علي سید الشرنیاصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة الخاصة بالمیراث والوصیة -1

.514، ص 2003دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، والوقف في الفقه والقانون والقضاء،
.121خالد رمول، مرجع سابق، ص -2
فاطمة الزهراء فیرم، الموظف العمومي ومبدأ إحیاء الإدارة بالجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، -3

.17، ص 2003-2004
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تثبت هذه الشروط بالتحقیق «:من المرسوم المذكور على أنه17كما أضافت المادة 

.)1(»الشهادة المستفیضة والخبرة و 

یتولى ناظر الملك الوقفي  مهام عدیدة تدخل في إطار رعایة :مهام الناظر–ثالثا 

التسییر المباشر للملك الوقفي، بحیث أسندت إلیه هذه المهام في إطار أحكام قانون الأوقاف 

مرسوم التنفیذي رقم السالف الذكر، ولقد حددت مهام ناظر الملك الوقفي في ال10-91رقم 

، الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها 16/12/1998المؤرخ في 98-381

یباشر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة «:منه بأنه13وحمایتها، بحیث جاء في المادة 

:وكیل الأوقاف ومتابعته ویتولى على الخصوص المهام الآتیة

یكون بذلك وكیلا هي الموقوف علیهم، وضامنا السهر على العین الموقوفة و -1

.لكل تقصیر

.المحافظة على الملك الوقفي وملاحقته، وتوابعه من عقارات ومنقولات-2

.القیام بكل عمل یفید الملك الوقفي، أو الموقوف علیهم-3

دفع الضرر عن الملك الوقفي، مع التقیید بالتنظیمات المعمول بها وبشروط -4

  .الواقف

.السهر على صیانة الملك الوقفي، المبني وترمیمه وإعادة بنائه عند الاقتضاء-5

السهر على حمایة الملك الوقفي، والأراضي الفلاحة الوقفیة واستصلاحها -6

.وزراعتها طبقا للقانون

.تحصیل عائدات الملك الوقفي-7

بعد خصم السهر على أداء حقوق الموقوف علیهم مع مراعاة شروط الواقف -8

.)2(»نفقات المحافظة على الملك القفي، وحمایته وخدمته المثبتة قانونا

وفي ذلك یكون الناظر مسؤولا أمام الواقف والموقوف علیه، إن اشترط ذلك وكذا أمام 

.)3(السلطة المكلفة بالأوقاف

.153محمد كنازة، مرجع سابق، ص -1
منذر عبد الكریم القضاة، أحكام الوقف، دراسة قانونیة فقهیة مقارنة بین الشریعة والقانون، الطبعة الأولى، دار الثقافة، -2

.176،177، ص ص 2011عمان، 
.49، ص 2004رضا سریاك، دلیل القائم على الأملاك الوقفیة في الجزائر، دون طبعة، دون بلد النشر، -3
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:انتهاء مهام ناظر الملك الوقفي-رابعا

أن  381-98من المرسوم 21ص المادة تنتهي مهام ناظر الملك الوقفي طبقا لن

  . اطسقانتهاء مهام الوقف في حالتین هما الإعفاء والإ

:حالات الإعفاء –أ 

أورد المشرع الجزائري الحالات التي یتم فیها إعفاء الناظر من مهامه وذلك بالرجوع 

:لنفس المادة السالف الذكر وتتمثل هذه الحالات في

.القدرة على مباشرة العمل أو یفقده القدرة العقلیةحالة الإصابة بمرض یفقده-

حالة ثبوت النقص في الكفاءة أو تخلیه عن منصبه بمحض إرادته وكون ذلك -

وتاریخالاستقالةإجرائیا بموجب تبلیغ كتابي للسلطة المشرفة علیه یوضح فیه رغبته في 

.مغادرته

ییر الملك الوقفي مثل ادعائه حالة إقدامه على بعض التصرفات والتجاوزات في تس-

.بملكیته لجزء من الملك الوقفي أو الإقدام على بیعه دون إذن كتابي من السلطة المختصة

:حالات الإسقاط –ب 

:أن مهمة ناظر الوقف تسقط في الحالتین التالیتین21/2یتضح من خلال نص المادة 

ف علیه أو انه یلحق ضررا إذا ثبت أنه یضر بشؤون الملك الوقفي وبمصلحة الموقو -

,بمستقبل الملك الوقفي أو بمواده أو في حالة ارتكابه بجنایة أو جنحة

إذا قام برهن أو بیع مستغلات دون إذن كتابي وفي هذه الحالة فإن الرهن والبیع -

.)1(باطلین بقوة القانون مع تحمل الناظر تبعات تصرفه

:حقوق ناظر الملك الوقفي–خامسا 

، 18، سابق الذكر في المواد381-98مشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم أورد ال

فإنه یحق :أن للناظر الملك الوقفي الحقوق التالیة381-98من المرسوم رقم 20، 19

للناظر الملك الوقفي الحصول على مقابل شهري أو سنوي یقدر ویحدد من ریع الملك الوقفي 

من تاریخ تعیینه أو اعتماده، كما یمكن عند الاقتضاء منح هذا المقابل الذي یسیره إبتداءا

من غیر موارد الملك الوقفي الذي یتولى نظارته ویكون تحدید المقابل علیه العقد یحدد 

عبد الهادي لهزیل، آلیات حمایة الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، كلیة -1

.77،78، ص ص 2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 
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الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة نسبة هذا الأجر بعد استشارة لجنة الأوقاف وهذا تطبیقا لمادة 

.من المرسوم أعلاه19

على إخضاع عمل ناظر الملك 381-98من المرسوم التنفیذي رقم 20أكدت المادة 

الوقفي لالتزامات التأمین والضمان الاجتماعي حسب التنظیمات المعمول بها وتدفع 

.)1(الاشتراكات لأجهزة التأمین والضمان الاجتماعي وتقتطع من المقابل المستحق

الفرع الثاني

أجهزة تسییر الأوقاف

نت الأوقاف ولفترة طویلة تسیر تسییرا ذاتیا، فكانت تحت إشراف شخص معین إما كا

.من طرف الواقف أو بموجب حكم قضائي

وكان مسیر الوقف یتمتع باستقلالیة في تسییر شؤون الوقف تحت رقابة القضاء الذي 

وقهم یشكل الضمانة الأساسیة للواقف أو الموقوف علیهم لحمایة مصالحهم والحفاظ على حق

.)2(وعلى الملك الوقفي في حد ذاته

نظام إداري لامركزي أو نظام :ولفرض سلطات الدولة، ساد نظامیین أساسیین هما

إداري مركزي ممثلة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، وتباشر الوزارة مهامها بواسطة 

، وكل هذا متوقف على إیجاد هیكل إداري كفؤ بشقیه التنظیمي والبشري، مدیریات ولائیة

ویعتبر نتیجة حتمیة لتحول إدارة الأوقاف من اللامركزیة إلى المركزیة الإداریة المنظمة في 

.شكل أجهزة إداریة مرتبطة ببعضها البعض

وقاف إلى وأسندت الدولة الجزائریة من خلال اعتمادها النظام المركزي في إدارة الأ

أجهزة مركزیة منطویة تحت وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، وأجهزة محلیة تتمتع بصلاحیات 

.)3(التسییر الإداري

:التسییر المركزي للأملاك الوقفیة –أولا 

یقصد به وضع نظارة الوقف العام وتسییره وإدارته ما لم یشترطها الواقف لنفسه في ید 

.یة مركزیة متمثلة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقافسلطة ممثلة في هیئة إدار 

.156محمد كنازة، مرجع سابق، ص -1
.115صوریة زردوم بن عمار، مرجع سابق، ص -2
.243نادیة أركام، مرجع سابق، ص -3
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النموذج الحالي في تسییر الأوقاف الذي انتهجته الجزائر منذ فجر الاستقلال لا یعد 

یحمل في مضمونه مفهوم التركیز الإداري المطلق، بل یجسد عدم التركیز الإداري، مما 

رأس هذه الوزارة الوزیر الذي یعد جعلها تنفرد بمهام كبیر أبرزها إدارة الأوقاف، وعلى

الموظف الأعلى رتبة في الهرم الإداري لها، إذ یعین هذا الأخیر من قبل رئیس الجمهوریة 

بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه بالأشكال نفسها، وهو مكلف بإدارة الأوقاف بموجب 

، وطبقا )1(لأوقافالمحدد لصلاحیات وزیر الشؤون الدینیة وا99-89المرسوم التنفیذي رقم 

الإدارة بواسطة الهیئات المركزیة -«:حددت مهام الوزیر المخولة له قانونا6/5لنص المادة

في وزارته، أما صورة عدم التركیز فتظهر في وجود هیئات محلیة ممثلة خصوصا في 

مدیریات الشؤون الدینیة والأوقاف والتي تمارس بعض السلطات فیما یتعلق ببعض الشؤون 

.)2(»محلیة للوقف العامال

المعدل والمتمم 146-2000تم تنظیم الإدارة المركزیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

:، وتتمثل هذه الأجهزة في)3(2005نوفمبر 07المؤرخ في 427-05بالمرسوم التنفیذي رقم 

:وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف–1

مكلفة بالأوقاف ممثلة في وزارة الأوقاف عرفت الجزائر بعد الاستقلال هیئة وزاریة 

.والتي سمیت فیما بعد وزارة التعلیم الأصلي، وحالیا تسمى بوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

تعتبر وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف أعلى سلطة في السلم الإداري ومن اختصاصاتها 

:ع أجهزة أخرىتسییر الأوقاف في الجزائر على المستوى الوطني بالتنسیق م

:مدیریة الأوقاف والزكاة والحج والعمرة*

:تتمثل مهام مدیریة الأوقاف في

.البحث عن الأملاك الوقفیة-

.تسییر وثائق الأملاك العقاریة والأملاك الوقفیة وتسجیلها وإشهارها-

، یحدد صلاحیات وزیر الشؤون الدینیة، جریدة رسمیة عدد 1989جوان 27مؤرخ في 99-89مرسوم تنفیذي رقم -1

.1989جوان 28، صادر في 26
.137محمد كنازة، مرجع سابق، ص -2
المؤرخ 146-2000للمرسوم التنفیذي رقم معدل ومتمم 2005نوفمبر 07مؤرخ في 427-05مرسوم تنفیذي رقم -3

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، 2000جوان 28المؤرخ في 2005نوفمبر 07في 

.2005نوفمبر 09، صادر في 73، جریدة رسمیة عدد 2000جویلیة 02، صادرة في 38جریدة رسمیة عدد 
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.القیام بمتابعة إجراءات تنفیذ قرارات العدالة-

.إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفیة وتنمیتها-

متابعة نشاط المكلفین بالأملاك الوقفیة على مستوى نظارات الشؤون الدینیة -

.بالولایات

.إعداد عملیات التصلیحات والترمیمات المتعلقة بالأملاك الوقفیة ومتابعتها-

.إجراء المناقصات في مجال الأملاك الوقفیةمتابعة العملیات المتعلقة بالصفقات و -

.)1(القیام بأمانة اللجنة الوطنیة للأملاك الوقفیة-

فإن الإدارة المركزیة للأوقاف في الجزائر لیست إدارة مستقلة قائمة بذاتها، وإنما هي 

:منظمة في شكل مدیریتین فرعیتین تتمثلان في 

:یة والمنازعات وتتكون من المكاتب التالیةالمدیریة الفرعیة للبحث عن الأملاك الوقف

.مكتب البحث عن الأملاك الوقفیة وتسجلیها-

.مكتب الدراسات التقنیة والتعاون-

.مكتب المنازعات-

:وقد تم تكلیف هذه المدیریة بالمهام التالیة

.البحث عن الأملاك الوقفیة وتسجیلها وإشهارها-

.العقاریة والمنقولةمسك سجلات جرد الأملاك الوقفیة -

.جرد الأملاك الوقفیة ووضع بطاقة خاصة بكل ملك وقفي-

.متابعة تسییر الأملاك الوقفیة-

.المساعدة على تكوین ملف إداري لكل شخص یرغب في وقف ملكه-

:وتتكون من المكاتب التالیة:المدیریة الفرعیة لاستثمار الأملاك الوقفیة*

.الأملاك الوقفیةمكتب استثمار وتنمیة -

.مكتب تسییر موارد ونفقات الأملاك الوقفیة-

.مكتب صیانة الأملاك الوقفیة-

:وقد تم تكلیف هذه المدیریة بالمهام التالیة

.إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفیة وتنمیتها-

.141،143ق، صمحمد كنازة، مرجع ساب-1
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.القیام بأمانة اللجنة الوطنیة للأملاك الوقفیة-

.)1(المتعلقة باستثمار الأوقاف ومتابعة تنفیذها إعداد العقود -

:لجنة الأوقاف–2

السالف 381-98من المرسوم التنفیذي رقم )9(استحدثت هذه اللجنة بموجب المادة 

تحدث لدى الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة لجنة للأوقاف، تتولى إدارة الأملاك « :الذكر 

الوقفیة وتسییرها وحمایتها في إطار التقنین والتنظیم المعمول بهما، تنشأ اللجنة المذكورة 

في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة الذي یحدد تشكیلها ومهامها 

.»وصلاحیتها 

كون اللجنة حسب المادة الثانیة من إطارات الإدارة المركزیة للوزارة ممثلین لقطاعات تت

:أخرى كما یلي

.مدیریة الأوقاف رئیس للجنة-

.المدیر الفرعي لاستثمار الأملاك الوقفیة كاتبا للجنة-

.المكلف بالدراسات القانونیة والتشریع-

.ممثل عن مصالح أملاك الدولة-

:م هذه اللجنة فیما یليوتتمثل مها

دراسة حالات تسویة وضعیة الأملاك الوقفیة العامة والخاصة عند الاقتضاء في -

.381-98من المرسوم التنفیذي رقم 6، 5، 4، 3مواد 

.دراسة واعتماد الوثائق النمطیة لعمل وكلاء الأوقاف-

راحه والوثائق الإشراف على إعداد دلیل عمل ناظر الملك الوقفي أو اعتماد اقت-

.من المرسوم نفسه14، 13النمطیة اللازمة لذلك وهذا طبقا للمادتین 

القیام بدراسة أي اقتراح یدلي به ناظر الوقف في مجال تسییر الوقف باعتباره -

.)2(المسؤول عن ذلك، ولها أن تعتمده إذا كان في صالح الوقف

.246نادیة أركام، مرجع سابق، ص -1
.144محمد كنازة، مرجع سابق، ص -2
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:المفتشیة العامة–3

السابق الذكر وأحال تنظیمها وعملها على مرسوم 146-2000نص علیها المرسوم 

، الذي یتضمن إحداث المفتشیة )1(18/11/2000المؤرخ في 2000-371تنفیذي رقم 

.العامة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف وتنظیمها وسیرها

:وتقوم هذه المفتشیة ب

للهیاكل والمؤسسات والهیئات القیام بزیارات مراقبة وتفتیش للتأكد من السیر الحسن -

.التابعة للوصایة

الاستثمار الرشید والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهیاكل التابعة -

.لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

.متابعة مشاریع استغلال الأملاك الوقفیة وتفقدها وإعداد تقاریر دوریة عن ذلك-

محددة أو وضعیات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحیات القیام بمراقبة ملفات -

.)2(وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف

:التسییر المحلي للأملاك الوقفیة–ثانیا 

أخذت سیاسة إصلاح القطاع الوقفي في الجزائر بعین الاعتبار، بالإضافة إلى الأجهزة 

طن لتعتمد نوعا من المركزیة المركزیة لتسییر الوقف لانتشار الوقف عبر كامل ولایات الو 

، حیث أنشأ المشرع الجزائري على مستوى كل ولایة مدیریة تابعة للشؤون الدینیة )3(النسبیة

المتضمن إنشاء نظارة الشؤون الدینیة .)4(83-91والأوقاف بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.في الولایة وتحدید تنظیمها وتعدیلها

ئري قد أنشأ مؤسسة دینیة على مستوى كل ولایة تساهم بالإضافة إلى أن المقنن الجزا

:، وتتمثل الأجهزة المحلیة فیما یلي)5(في مجال رعایة الأوقاف وتفعیل دورها

، یتضمن إحداث المفتشیة العامة في وزارة الشؤون 2000نوفمبر 18مؤرخ في 371-2000مرسوم تنفیذي رقم -1

.2000نوفمبر 21، صادر 69الدینیة والأوقاف وتنظیمها وسیرها،ة جریدة رسمیة عدد 
.125، 124صوریة زردوم بن عمار، مرجع سابق، ص ص -2
.250نادیة أركام، مرجع سابق، ص -3
32، یتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفیة، جریدة رسمیة عدد 1999مارس 2قرار وزاري مشترك مؤرخ في -4

.02/05/1999صادر في 
.147محمد كنازة، مرجع سابق، ص -5
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:مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف–1

تعد جهة إداریة لامركزیة نشأت على مستوى كل ولایة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ملاك الوقفیة باعتبارها أعلى هیئة في الولایة، وذلك بموجب تسهر على تسییر الأ91-83

تسهر «:سالف الذكر التي تنص على أنه 381-98من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة 

نظارة الشؤون الدینیة في الولایة على تسییر الأملاك الوقفیة وحمایتها والبحث عنها 

:وتقوم ببعض المهام في .»به وجردها وتوثیقها إداریا طبقا للتنظیم المعمول 

.تنفیذ كل تدبیر لترقیة أنشطة الأوقاف-

.إبرام عقود إیجار الأملاك الوقفیة واستثمارها-

.)1(مراقبة التسییر والسهر على حمایة الأملاك الوقفیة واستثمارها-

:وكیل الأوقاف–2

طعة بموجب المادة أسند له المقنن الجزائري مهمة رقابة الأوقاف على صعید كل مقا

ویمارس عمله تحت إشراف مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف 381-98من المرسوم رقم 11

25الولائي حیث أنه المكلف بمتابعة أعمال نظارة الملك الوقفي ورقابتها وفقا لأحكام المادة 

:، وتتمثل مهام وكیل الأوقاف فیما یلي)2(114-91من المرسوم التنفیذي رقم 

.مراقبة الأملاك الوقفیة ومتابعتها-

.السهر على صیانة الأملاك الوقفیة-

.مسك دفاتر الجرد والحسابات-

.)3(السهر على استثمار الأوقاف-

:مؤسسة المسجد–3

، وهي مؤسسة  محدثة )4(82-91أحدثت هذه المؤسسة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ة والاستقلال المالي وغایتها النفع العام، وتضطلع في كل ولایة، تتمتع بالشخصیة المعنوی

.251، مرجع سابق، ص نادیة أركام-1
، یتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون 1991أفریل 27، مؤرخ في 114-91مرسوم تنفیذي رقم -2

.، المعدل والمتمم15/05/1991، صادر في 20الدینیة، جریدة رسمیة عدد 
.149محمد كنازة، مرجع سابق، ص -3
، 16، یتضمن إحداث مؤسسة المسجد، جریدة رسمیة عدد 1991ارس م23مؤرخ في 82-91مرسوم تنفیذي رقم -4

.10/04/1991صادر في 
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بعدة مهام في مجال النشاط العلمي والثقافي والتعلیم القرآني والمسجدي، بناء وتجهیز 

.المساجد والمدارس القرآنیة وفي مجال سبل الخیرات

:أما بالنسبة لمهام مؤسسة المسجد تتمثل في

.العنایة ببناء المساجد والمدارس القرآنیة والمساهمة في تجهیزها وصیانتها-

.الحفاظ على المساجد وحمایة أملاكها-

.)1(تنشیط الحركة الوقفیة وترشید استثمار الأوقاف-

الفرع الثاني

مشاكل الإدارة الوقفیة

عاجزة عن القیام بالمهام تعتبر التجربة الجزائریة في إدارة قطاع الأوقاف تجربة حدیثة،

الموكل إلیها بالمستوى الذي یفترض أن تقدمه، ولا تزال لحد الآن جزء من الجهاز الإداري 

القائم على المركزیة، مما أدى إلى مشاكل إداریة وقفیة تعیق النشاط الوقفي وتضعفه، إذا لا 

اري نظرا للوثائق یزال أكثر القطاعات تخلفا وحرمانا من برامج الإصلاح والتحدیث الإد

والملفات المكدسة، فلم یكن لها نظام متطور للحفاظ علیها والاستعانة بها عند الحاجة، 

:ویرجع ذلك لعدة أسباب

ضعف برامج التدریب والتأهیل التي یتلقاها موظفوا الإدارة العامة خاصة موظفوا -1

عیة وهي غیر كافیة قطاع الأوقاف، وتكون مؤهلاتهم العلمیة تنحصر في التخصصات الشر 

.لإدارة فعالیة للأوقاف واستثمارها مما یعني ضعف مردودیة الأوقاف

غیاب الخبرة الناتجة عن ممارسة إداریة معینة التي تمنح صاحبها القدرة على -2

التصرفات وفق خبرة مهنیة موجهة بتصحیح الأخطاء والاستفادة منها وهذا راجع للفراغ 

المعدل 10-91إدارة الأوقاف وتسییرها، إلا بعد صدور القانون القانوني في مجال تنظیم 

.سالف الذكر381-98والمتمم، ثم المرسوم التنفیذي رقم 

تعرض العدید من الأملاك الوقفیة إلى الإستغلال، مما جعل عملیة البحث عن -3

قفیة، فالكثیر الأملاك الوقفیة واسترجاعها من أصعب المهام التي ألقیت على عاتق الإدارة الو 

.150محمد كنازة، مرجع سابق، ص -1
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منها زالت واندثرت نظرا لغیاب الكفاءة والصلاحیة بالإضافة إلى الأمانة التي یجب أن تتوفر 

في الناظر والتي تعد عاملا أساسیا لتحقیق الدور المرجو من الوقف لإحداث التنمیة 

.الاجتماعیة والاقتصادیة

الفراغ القانوني الذي عرض الكثیر من الأملاك الوقفیة لإتلاف والتجاوزات -4

.)1(بالاستیلاء أو الغصب من قبل الخواص أو من طرف المؤسسات العمومیة

أن الهیئة المكلفة بإدارة الأوقاف غیر مدعومة بهیكل واضح الاختصاصات كما أن -5

.علق الأمر بتشكیلها أو بمهامهاتكوین لجنة الأوقاف متروك لتقدیر الوزیر سواء ت

إن عملیة حصر الأوقاف هي عملیة صعبة وشاقة ومكلفة جدا مما یجعلها -6

.تستغرق وقتا طویلا كما أنها صرفت إلیها جهود وتفكیر الهیئة المكلفة بالأوقاف

معظم الأملاك الوقفیة صعبة الاستغلال بسبب النزاعات القائمة حولها بین إدارة -7

.)2(وجهات أخرى الأوقاف

تعاني إدارة الأوقاف في الجزائر من مشاكل أهمها عدم وجود قوانین كافیة تنظم إدارة 

المعدل والمتمم، وهذا دلیل على قصور كبیر في أداء 10-91الأوقاف، حتى صدر قانون 

سالف الذكر، الذي یعد أول من 381-98هذه الإدارة، إلا بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

وقد أهمل هذا المرسوم عن توضیح تفاصیل وكیفیات تسییر .تم بالنظام الإداري الوقفيإه

الإدارة،  وهذا ما یؤكد فكرة الإهمال للأوقاف، فالإدارة الوقفیة لازالت تعاني من نقص في 

.)3(التنظیمات الإداریة التي توضح طرق تطبیق القوانین المختلفة للأوقاف في الجزائر

أنه لا یوجد ما یمنع من الاستفادة من هذه الخیرات في تطویر الإدارة یتضح مما ذكر 

الوقفیة الجزائریة التي تفتقد لتقالید إداریة التي تسعى إلى إیجاد طرق من شأنها أن ترقى 

بالعمل الإداري الوقفي مستویات أعلى، ویتم ذلك من خلال الاحتكاك بالإدارات التي تتشابه 

في الاعتبار خصوصیة الملك الوقفي المرتبط بقواعد الشریعة مع نشاطاتها، مع الأخذ 

الإسلامیة، وكذا مصلحة الضرائب، خاصة فیما یخص البطاقة الرمادیة الموجودة لدیها 

وطریقة قبضها ومتابعتها، وهي طریقة أثبتت نجاحها لكونها مدعمة بالتكنولوجیا من خلال 

.256 إلى 254نادیة أركام، مرجع سابق، ص-1
.169محمد كنازة، مرجع سابق، ص -2
.84، ص 2004، الجزائر، )دراسة حالة الجزائر(كمال منصوري، الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف -3
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لأوقاف فوسائل الاتصال والإعلام تستعمل استخدام الإعلام الآلي، أما فیما یخص إدارة ا

ولایة، على الرغم من شاسعة الأراضي 48الطرق التقلیدیة في التعامل مع مصالحها في 

.الجزائریة التي تتطلب إمكانات لإیصال المعلومات لمختلف إداراتها في الوقت اللازم

علق یتضح مشكل الاتصال مع مختلف مصالح الأوقاف المحلیة في كل ما یت

بالتوضیحات وتبلیغ المراسلات الخاصة بالتنظیم والتسییر للأملاك الوقفیة، مما یجعل الأمر 

یزداد سوءا،  بینما وجود موقع إلكتروني للأوقاف في الجزائر یعد من أبسط المطالب في 

الوقت الحالي، یجعل من عملیة الحصول على المعطیات اللازمة أمرا سهلا، وصولا إلى 

ة أكثر فعالیة، إضافة إلى عائق أخر یتمثل في تقصیر الدعم الإعلامي إذ كان من إدارة وقفی

الممكن إعداد دلائل إرشادیة تساعد وكلاء ونظار الأوقاف على مستوى الإدارات المحلیة 

دلیل الإجراءات العملیة للبحث عن الأملاك الوقفیة، وكذا دلیل :لتسییرها بكفاءة عالیة مثل

.ت ذات العلاقة بالأملاك الوقفیةالاتصال بالإدارا

عدم مراعاة الإدارة الوقفیة في الهیكل التنظیمي لمبدأ التخصص وتقسیم العمل -8

باعتباره أحد المبادئ الأساسیة في التنظیم، فدمج الأوقاف والحج في مدیریة واحدة هو أحد 

الحج یعد عملا الأخطاء التنظیمیة، فالوقف هو عمل خیري محتواه اجتماعي واقتصادي أما

، وهذا ینعكس )1(تعبدیا فهما یعیقان تسییر شؤون الأوقاف نظرا لاختلاف طبیعة النشاطین

سلبا على أداء إدارة الأوقاف خاصة في أوقاف الحج، فالمدیریة تهتم بالتحضیر لموسم الحج 

كل لكن من جهة أخرى تهمل شؤون الوقف، هذا ما یجعل الإدارة لیس لها القدرة على تحمل 

بالإضافة إلى أنشطة الإرشاد والشعائر الدینیة، إذ لا .هذه الأعباء الوقفیة بمختلف مشاكلها

.)2(یمكن أن تقوم بالمهام التي تتكفل بها، مما أدى إلى صعوبة حفظ الأموال وتنمیتها

-05من الأمور التي زادت سوءا بالنسبة للتنظیم الإداري هو صدور المرسوم التنفیذي رقم 

سالف الذكر، الذي یتضمن تنظیم 146-2000لیعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 427

الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، وذلك بتحویل مدیریة الأوقاف والحج إلى 

.261كمال منصوري، مرجع سابق، ص -1
.258نادیة أركام، مرجع سابق، ص -2
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اف والزكاة والحج والعمرة، هذا ما أدى إلى زیادة درجة الاختلاف وعدم التجانس مدیریة الأوق

بإلحاق الزكاة بإدارة الأوقاف التي تختلفان من حیث الطبیعة والمضمون وكیفیة التنظیم 

.)1(والإدارة

المطلب الثاني

حصر وجرد الأوقاف

مجموعة من المعدل والمتمم،10-91من قانون الأوقاف رقم 08حصرت المادة 

إشارة إلى صیانة الأوقاف "الأوقاف العامة المصونة"الأوقاف العامة، وأطلقت علیها تسمیة 

وثائقهامن أي نوع من أنواع الاستیلاء، وذلك بغرض جردها جردا میدانیا وجمع وحصر 

الإثباتیة، ثم العمل على توثیقها عن طریق سجلات جرد عامة تمسك من طرف الهیئة 

لأوقاف تشمل جمیع الأملاك والأموال الوقفیة العامة عقاریة أو منقولة أو منافع، المكلفة با

مع تخصیص سجل عقاري، ومن ذلك یتضح أن عملیة الجرد والحصر للأملاك الوقفیة قد 

،)الفرع الأول(أخذت بعدا قانونیا ومیدانیا عملیا متوجها أساسا إلى حصر الأملاك الوقفیة 

ثل في جرد الأوقاف جردا وصفیا بموجب آلیات منصوص علیها قانونا وبعدا أخرا إداریا یتم

.)2()الفرع الثالث(ومن ثم الوصول إلى التسویة القانونیة للأوقاف ،)الفرع الثاني(

الفرع الأول

حصر الأملاك الوقفیة

تتكون الأملاك الوقفیة التي تشرف علیها وزارة الشؤون الدینیة من مجموع العقارات، 

البنایات، الأراضي الفلاحیة، الأراضي المشجرة، كما استغلت أراضي وقفیة من طرف بعض 

المواطنین لإقامة سكنات أو متاجر وغیرها عبر ولایات الوطن، مع الإشارة إلى أن أغلب 

:)3(قدیمة تتطلب الترمیم بل إعادة البناء، ویمكن تصنیفها حسب ما یليالعقارات الوقفیة ال

:الأوقاف التابعة للمساجد –أولا 

.تتمثل في السكنات والمحلات التجاریة والحمامات والمغاسل

.110، 109كما منصوري، مرجع سابق، ص ص -1
.104،105محمد كنازة، مرجع سابق، ص  ص -2
.18ر عن الأوقاف الجزائریة، مدیریة الأوقاف، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، مرجع سابق، ص تقری-3
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:السكنات والمحلات التجاریة القدیمة–ثانیا 

حصل وزارة الأوقاف على اعتمد في التعریف علیها وإثباتها على شهادات الأفراد إذ لم ت

:وثائق لها، ویذكر منها على سبیل المثال لا الحصر

.أوقاف القصبة في الجزائر العاصمة-

الأراضي التي اعترف المواطنون بتوقیفها وبنوا علیها سكنات ومحلات تجاریة -

ي، یدفعون إیجار لمصلحة الأوقاف، مثل أوقاف بلدیة بوزریعة، بولوغین، الأبیار، سیدي یح

.وبئر مراد رایس

الأراضي الموجودة بالمناطق الحضریة والتي لم یعترف أصحابها بأنها أملاك وقفیة -

.فقد تم اللجوء إلى القضاء لاسترجاعها

:الأراضي الزراعیة–ثالثا 

تتمثل الأراضي الموقوفة في المساجد والزوایا وعلى الجهات الخیریة الأخرى، 

، مع الإشارة إلى الأراضي الفلاحیة )بما فیها البساتین والنخیل(ة والأراضي الفلاحیة والمشجر 

المؤممة التي شرع في استرجاعها تطبیقا لقانون الأوقاف والمنشور الوزاري المشترك بین 

، ویبقى الإشكال مطروحا )1(1992جانفي 14وزارة الشؤون الدینیة ووزارة الفلاحة المؤرخ في 

عقارات المبنیة التي قد تم شراؤها باسم أشخاص معینین خلال بالنسبة للأراضي الوقفیة وال

فترة الاحتلال، التي تعد في الأصل أوقاف عامة، تفادیا لعملة المصادرة، التي فرضها  

الاستعمار على الأوقاف العامة، ویتطلب إیجاد مخرج لاسترجاعها، والمشكل الأخر أن 

تها بصفة مضبوطة الشيء الذي تتولاه شركة العدید من الأراضي لم تحدد مقاییسها ولا مساح

.المنار عند القیام بعملیة المسح الشامل لها

وقد تم التوصل لإحصاء الأملاك الوقفیة المسیرة من طرف الوزارة مع نهایة شهر ماي 

:في البیانات التالیة1998

ة، الدورة الوطنیة التكوینیة لوكلاء قفیعلاوة بن شاكر، دور المحافظة العقاریة في الحصر والبحث عن الأملاك الو -1

.4، الجزائر، ص 2001نوفمبر 08-05الأوقاف، من 
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المحلات المكتباتالسكنات

التجاریة

)المرشات(المغاسلأسواق

19810178701269

مخابرنواديمستودعاتالحماماتمدارس

0226171119

بیع یهودیةمطاعمبساتینأشجار مثمرةتأجرةسالنخیل الم

785016303911119

أراضي فلاحیةأراضي بیضاءسینماأضرحةكنائس

قطة أرض  802101531

هكتارا246

قطعة أرض  147

هكتارا1364

ولایة 12ملك وقف ل 6261كما أحصت المدیریة المركزیة للأوقاف والزكاة بالوزارة 

.)1(بغرب الوطن منها أملاك وقفیة مسجدیة وأخرى خارج المساجد

الفرع الثاني

جرد الأوقاف

یقع عبء إعداد الجرد والمسك الدائم للأوقاف على مصلحتین تابعیتین لكل ولایة، 

الدینیة، ومن جهة أخرى المحافظة العقاریة التابعة للوزارة المكلفة نظارة المكلفة بالشؤون 

بالمالیة لاعتبارها المصلحة المكلفة بتأسیس السجل العقاري العام ومسكه، التي بحوزتها 

فقامت الوزارة .)2(وثائق تتضمن معلومات مفیدة حول المحتویات  العقاریة لاسیما الوقفیة

مستوى الوطني، وذلك بإعداد عملیة جرد عام من خلال بحصر الأملاك الوقفیة على ال

.)3(إنشاء البطاقة الوطنیة للأملاك الوقفیة المستغلة وسجلات الجرد

من 2اهتم المشرع الجزائري بعملیة جرد الأملاك الوطنیة إذ ورد في نص المادة 

لوصفي بأنه التسجیل ا«:1991نوفمبر 23المؤرخ في 455-91المرسوم التنفیذي رقم 

.296، 295م، مرجع سابق، ص ص نادیة أركا-1
.3علاوة بن شاكر، مرجع سابق، ص -2
.14-12تقریر حول وضعیة الأملاك الوقفیة، مدیریة الأوقاف وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، مرجع سابق، ص ص -3
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المعدل 10-02مكرر من القانون رقم 08كما نصت المادة .)1(»والتقویمي للأملاك 

تخضع الأملاك الوقفیة لعملیة «:المتعلق بالأوقاف على أنه 10-91والمتمم للقانون رقم 

.»جرد عام حسب الشروط والكیفیات والأشكال القانونیة والتنظیمیة المعمول بها

، یحدد كیفیات 2003فیفري 04مؤرخ في 51-03فیذي رقم وبموجب المرسوم التن

سالف 1991أفریل 27المؤرخ في 10-91مكرر من القانون رقم 08تطبیق أحكام المادة 

تحدد كیفیات جرد أموال «:من المرسوم أعلاه على أنه 03كما أضافت المادة . الذكر

ن الوزیر المكلف بالشؤون الأملاك الوقفیة الموجودة بالخارج بموجب قرار مشترك بی

.»الدینیة والأوقاف ووزیر الشؤون الخارجیة 

المؤرخة في 143قامت وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف بإعداد تعلیمة وزاریة رقم 

:)2(لتسهیل مهمة جرد الأملاك، وجاءت بالوسائل التالیة03/08/2003

:بطاقات لتعیین العقارات الوقفیة –أولا 

بطاقات یتم إعدادها لكل عقار وقفي باستثناء المساجد، وتحتوي هذه البطاقة تتمثل في

على مجموعة البیانات الضروریة لتحدید الملك العقاري الوقفي، ویتم إعدادها في نسختین 

موقعتین من طرف المدیر الولائي للشؤون الدینیة ووكیل الأوقاف، بحیث یتم إرسال واحدة 

.زیة ویحتفظ بالأخرى في الملف المفتوح لمتابعة الملك الوقفيمنهما إلى الإدارة المرك

:سجل الجرد–ثانیا 

یقصد بسجل الجرد الموقع والمؤشر من طرف المدیر الولائي للشؤون الدینیة والأوقاف، 

تسجل فیه بطاقات العقارات الوقفیة، والتي ترقم حسب ترتیبها في هذا السجل، وهذا السجل 

التغییر وفي حالة التعدیل فیه یجب أن یسبق ذلك إصدار مقرر من غیر قابل للتشطیب أو

طرف الوزیر المكلف بالأوقاف وباقتراح من المدیر الولائي للشؤون الدینیة، في هذه الحالة 

یشطب العقار في السجل باللون الأحمر ویشار في خالة الملاحظات إلى رقم وتاریخ المقررة 

.)3(الوزاریة

، 60سمیة عدد ، یتعلق بجرد الأملاك الوطنیة، جریدة ر 1991نوفمبر 23مؤرخ في 455-91مرسوم تنفیذي رقم -1

.1991نوفمبر 24صادر في 
.الصادرة عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف03/08/2003المؤرخة في 143التعلیمة الوزاریة رقم -2
.114محمد كنازة، مرجع سابق، ص -3
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:ق المثبتة والتحصیلسجل الحقو–ثالثا 

یرقم ویؤشر على هذا السجل من طرف المدیر الولائي للأوقاف ویفتح من أجل متابعة 

حقوق إیجار الأملاك الوقفیة وغیرها من الحقوق وهذا السجل بمثابة سجل محاسبي تجرد فیه 

، كما )1(الحقوق المثبتة في الصفحة الیمنى منه بینما تخصص الصفحة الیسرى للتحصیلات

السالفة الذكر بنموذج خاص بسجل الجرد، ونموذج خاص 143جاءت التعلیمة الوزاریة رقم 

.)2(، ونموذج من بطاقة العقار الوقفيرة متابعة مخلفات الإیجاببطاق

الفرع الثالث

التسویة القانونیة للأوقاف

الوقفیةبعد عملیة حصر الأملاك تأتي عملیة تسویة الوضعیة القانونیة لهذه الأملاك،

وذلك من أجل التوثیق الرسمي للأملاك الوقفیة وشهرها لدى مصالح الحفظ العقاري، 

والتسویة القانونیة تختلف إذا ما كانت الأملاك الوقفیة مخصصة للشعائر الدینیة، أو أملاك 

معروفة مستغلة بالإیجار ولیس لها سندات رسمیة أو أملاك وقفیة مجهولة وتم اكتشافها في 

.ملیة البحثإطار ع

بعد أن تعرضت الأراضي الموقوفة إلى عدة انتهاكات من طرف الخواص والمؤسسات 

العمومیة، إذ شمل التأمیم في إطار قانون الثورة الزراعیة الأراضي الموقوفة، عمد المشرع 

من 39-38إلى تسویة وضعیة الأراضي التي شملتها عملیة التأمیم، وذلك بموجب المواد 

السالف ذكره، التي نصت على عملیة الاسترجاع، ثم صدر 10-91اف رقم قانون الأوق

منه 03الذي ینص في المادة 01/12/1998مؤرخ في 381-98المرسوم التنفیذي رقم 

تسوي ضمن الأوقاف العامة كل وضعیة أرض وقف خصصت لبناء المساجد «:على أنه 

10-91من القانون رقم 43و 8ین أو المشاریع الدینیة وملحقاتها، طبقا لأحكام المادت

.)3(»والمذكور أعلاه1991أفریل 27المؤرخ في 

، ص 2003ائر، ، الجز ون سنة النشرمجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، د-1

114.
.، مرجع سابق143التعلیمة الوزاریة رقم -2
.المتعلق بالأوقاف، مرجع سابق10-91قانون رقم -3
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أعلاه، بمقابل 3تتم عملیة التسویة بنقل ملكیة الأراضي المنصوص علیها في المادة 

من المرسوم التنفیذي رقم 4مبلغ رمزي یخصم من حساب الأوقاف العامة طبقا لنص المادة 

سوي وضعیة الأملاك والعقارات الوقفیة التي ضمنت إلى سالف الذكر، كما ت98-381

أملاك الدولة التي تم منحها لأشخاص طبیعیین أو معنویین، ثم تقید رسمیا لدى مصالح 

.)1(الشهر العقاري بالمحافظات العقاریة

قامت على هذا الأساس الوزارة بإیجاد الأساس القانوني لهذه التسویة، وذلك بالتنسیق 

:مالیة في شكل قرارات وزاریة مشتركة، یمكن ذكر من بینهامع وزارة ال

إعداد الشهادات الرسمیة بالنسبة للأملاك الوقفیة المعروفة والتي لیست لها سندات -

.)2(رسمیة مشهرة

العقود الإداریة التصریحیة بالنسبة للأملاك المكتشفة في إطار عملیة البحث طبقا -

.)3(للتعلیمة الوزاریة المشتركة

إعداد قرارات التخصص من طرف مصالح أملاك الدولة بالنسبة للمساجد -

.وملحقاتها

الدفاتر العقاریة بالنسبة للأملاك الواقعة في المناطق التي تمت فیها عملیة مسح -

.الأراضي العام

تسویة إلى تحدید كیفیات20/03/2006تهدف هذه التعلیمة المشتركة المؤرخة في 

وضعیة الأملاك الوقفیة العقاریة التي ضمنت إلى أملاك الدولة، بحیث یتم على مستوى كل 

ولایة لجنة ولائیة مختصة مكلفة بعملیة التسویة القانونیة للملك الوقفي التي تتكون من الوالي 

م اللجنة مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف بالولایة، وتقو :أو ممثله رئیسا، والأعضاء ممثلین في

الولائیة المختصة بدراسة وضعیة الملك الوقفي المقدم لها، من قبل المدیر الولائي للشؤون 

.الدینیة والأوقاف وتقریر تسویة وضعیته القانونیة

، یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیات 01/12/1998مؤرخ في 381-98مرسوم تنفیذي رقم -1

.02/12/1998، صادر في 09ذلك، جریدة رسمیة عدد 
.303نادیة أركام، مرجع سابق، ص -2
، المتعلقة بتحدید كیفیات تسویة الأملاك الوقفیة العقاریة 2006مارس 20التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في -3

.العامة التي هي في حوزة الدولة
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یتم تحریر مداولات اللجنة الولائیة المختصة في محاضر حیث تدون في سجل خاص 

جنة من طرف رئیس اللجنة وكاتبها، ثم مرقم ومؤشر علیه، ویكون التوقیع على محاضر الل

یقوم مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف بالتنسیق مع المدیریات المعنیة بإعداد الملف الإداري 

:الخاص بالملك الوقفي العام موضوع التسویة، حیث یتضمن هذا الملك وجوبا الوثائق التالیة

ق الشروط والكیفیات المحددة في وثیقة تثبت الطبیعة القانونیة للملك الوقفي العام وف-

.التشریع والتنظیم المعمول بهما

مستخرج مخطط مسح الأراضي وإن تعذر ذلك یمكن إعداد مخطط من طرف -

.مهندس خبیر عقاري معتمد

.بطاقة وصفیة للعقار محل التسویة-

یصدر والي الولایة قرار تسویة وضعیة الملك الوقفي العام بناء على محضر اجتماع 

اللجنة الولائیة، بعد ذلك یقوم مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف بإعداد عقدا إداریا تصریحیا 

للملك الوقفي العام، وذلك بناء على قرار التسویة الصادر عن الوالي، ویخضع العقد الإداري 

في العام محل التسویة لإجراءات التسجیل والشهر العقاري، ثم یقوم المحافظ للملك الوق

العقاري المختص إقلیمیا بضبط وتأشیر الوثائق، بعد أن وزعت للبلدیات الأملاك الوقفیة 

على الخواص وأقامت علیها مساكن، محلات ومشاریع استثماریة، فحولت هذه الأراضي إلى 

الدولة مسؤولیة التصرفات التي قامت بها على الأراضي ملكیة خاصة، تبعا لذلك تتحمل

.الوقفیة العامة

ولم تجد الدولة حلا لهذه الوضعیة إلا بعد صدور التعلیمة الوزاریة سالفة الذكر الصادرة 

  :إلى 20/03/2006بتاریخ 

.تعویض المستفید مالیا أو عینیا إذا ما رغب في ذلك-

.عینیا أو مالیا إذا لم یقبل المستفید بالتعویضتعویض السلطة المكلفة بالأوقاف -

كما صرحت وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف على أنه یمكن تقدیر نسبة الأملاك الوقفیة 

على المستوى الوطني بالنسبة للأملاك الوقفیة %70التي تمت تسویة وضعیتها القانونیة ب 

ا التي تتطلب تسویة خاصة نوعا ما المستغلة بالإیجار تقدر ریعا، أما المساجد وملحقاته

.)1(%50تقدر ب 

.مرجع سابق، /20/03/2006التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في -1
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وأهم الأعمال المنجزة في میدان حصر الأملاك الوقفیة والتي تمت تسویة وضعیتها 

:القانونیة بإعداد سندات رسمیة لها وتم إشهارها لدى مصالح الحفظ العقاري

بمساحة إجراء تحقیق وخبرة تقنیة مكنت من العثور على عقد الحبس لقطعة أرض-

تم -الجزائر–هكتارات بالمكان المسمى مزرعة مكایسي ببلدیة بئر خادم )03(ثلاثة 

.استرجاعها وإنجاز مركب وقفي كحبس علیها

إعداد تحقیق وخبرة تقنیة لأوقاف زاویة إیلولة وأوقاف سیدي بن در یس ولایة تیزي 

.هكتارات، والتحقیق في طور الانجاز)05(وزو بمساحة خمسة 

رغم المجهودات المبذولة إلا أن هناك عقبات أمام تسویة مختلف الوضعیات و 

:للصعوبات التالیة

.صعوبة العثور على سندات ملكیة لبعض الأملاك الوقفیة-

وجود الكثیر من السكنات الوظیفیة الواقفیة الشاغرة نتیجة سوء حالتها أو وقوعها في -

.مناطق نائیة

إلى دراسة مقدمة من مكتب خبرة، مما یتطلب كلفة وجود عقود وقفیة بحاجة -

.)1(مالیة

المبحث الثاني

سبل استثمار الأوقاف في القانون الجزائري

تعتبر العقارات ثروة أساسیة في الأملاك الوقفیة  ومن أهم وابرز أملاكه، ولهذا سعى 

اعات النشاط المشرع الجزائري جاهدا في محاولة استثمار الأملاك الوقفیة في مختلف قط

الاقتصادي من أجل تحقیق الأهداف التنمویة بمختلف صیغ الاستثمار وصوره، لأن الأوقاف 

.أصبحت تشكل مكسبا اقتصادیا واجتماعیا هاما

یقصد باستثمار الأملاك الوقفیة زیادة حجم الأموال الموقوفة المستغلة لزیادة ریعها 

.في السابق، وبالتالي زیادة رأسمال الأوقافوالمنافع تحقیقا لأرباح أكثر مما كانت تتجه 

تعد عملیة الاستثمار الوقفي وسیلة لفتح المجال لتنمیة واستثمار الأملاك الوقفیة سواء 

، أو بتمویل وطني )خاصة بعد ارتفاع مداخیل الأوقاف(بتمویل ذاتي من حساب الأوقاف 

.15حول وضعیة الأملاك الوقفیة، مدیریة الأوقاف، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، مرجع سابق، ص تقریر -1
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عمال مختلف أسالیب عن طریق تحویل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة وباست

.التوظیف الحدیثة

نظرا لما تزخر به الجزائر من ثروة عقاریة خاضعة لعدة أنظمة قانونیة لاسیما تلك 

المتعلقة بالملكیة الوقفیة، وهذا ما جعل هذه الأخیرة تتمیز بصفة التأیید التي تجعل من الملك 

تحقیقها إلا عن طریق الوقفي ذو طابع خاص یتمیز بصفة الاستمراریة والتي لا یمكن 

.الاستثمار

سیتم التعرض في هذا المبحث إلى استثمار الأملاك الوقفیة العقاریة ذات الطابع 

واستثمار الأوقاف المبنیة أو القابلة للبناء أو المعرضة للخراب ،)المطلب الأول(الفلاحي 

  ).الثالمطلب الث(ثم استثمار الأموال المجمعة من الأوقاف ،)المطلب الثاني(

المطلب الأول

استثمار الأملاك العقاریة ذات الطابع الفلاحي

، 2001مایو 22المؤرخ في 07-01حدد المشرع الجزائري في قانون الأوقاف رقم 

والمتعلق بالأوقاف، في 1991أفریل 27المؤرخ في 10-91المعدل والمتمم بالقانون رقم 

تغلال واستثمار وتنمیة الأملاك المصونة من هذا القانون، طرقا خاصة لاس26نص المادة 

التي لا یجوز التعدي علیها أو العبث بها، أخذا بعین الاعتبار مساهمة العقار الفلاحي 

.الوقفي في التخلص من التبعیة الاقتصادیة خدمة للمجتمع

الفرع الأول

استثمار الأراضي الوقفیة الصالحة للزراعة

26تطرق المشرع الجزائري إلى طرق تثمیر الأملاك الوقفیة الفلاحیة في نص المادة 

یمكن أن تستغل «:المذكور أعلاه، والتي تنص على أنه 07-01من القانون رقم 1مكرر 

:أرضا زراعیة أو شجرا بأحد العقود الآتیةوتستثمر وتنمي الأملاك الوقفیة إذا كانت 

:عقد المزارعة-1

یقصد به إعطاء الأرض للزراعة للاستغلال مقابل حصة من المحصـول یتفـق علیهـا 

.عند إبرام العقد

:عقد المساقاة-2

.»یقصد به إعطاء الشجر للاستغلال لمن یصلحه مقابل جزء معین من ثمره 
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یستخلص من خلال نص المادة أن المشرع حدد طریقتین لاستثمار هذه الاملاك والدافع 

:یعود إلىالأساسي 

.الكم الهائل من الأراضي الزراعیة الموقوفة-

إن استغلال هذا النوع من الأراضي هو امتداد للوظیفة الاقتصادیة والاجتماعیة لهذا -

.النوع من الأراضي

:عقد المزارعة -أولا

:عقد المزارعةالتعریف اللغوي ل –أ 

من الزرع وهو الإثبات المزارعة مفاعلة:عقد المزارعةالتعریف اللغوي ل–1

.ویراد بها الحرث وإلقاء البذور

:التعریف الإصطلاحي–2

.»شركة في الحرث«:بأنها:عرفه المالكیة-

.»دفع الأرض إلى من یزرعها أو یعمل علیها«:بأنها:الحنابلةعرفه -

بأنه معاملة العامل في الأرض ببعض ما یخرج منها على أن :عرفه الشافعیة-

.على المالكیكون البذر

بأنه عبارة عن العقد على المزارعة والمالك یستأجر العامل :بینما عرفه الحنفیة-

.)1(لیزرع له أرضه مقابل ما یخرج منها

:عقد المزارعةالتعریف القانوني ل–3

07-01من القانون رقم 2مكرر 26عرف المشرع الجزائري عقد المزارعة في المادة 

إعطاء الأرض للمزارعة للإستغلال مقابل حصة من المحصول «:سالف الذكر، على أنه 

، ویتضح من خلال هذا التعریف أن عقد المزارعة قریب )2(»یتفق علیها عند إبرام العقد 

جدا 

خیرة جطي، عقود استثمار الأراضي الفلاحیة الموقوفة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العقاري الزراعي، -1

.8، ص 2005جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
.68مرجع سابق، ص صافیة بوجمعة، -2
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لأن المزارع یشتغل وینتفع بأرض مملوكة لغیره بمقابل، وفي من عقد الإیجار، ذلك 

.)1(نفس الوقت تشبه الشركة لأنها ینشئ مساهمة في إنتاج المحصول بین المالك والمزارع

ینتهي عقد المزارعة كقاعدة عامة بانتهاء المدة المتفق علیها وبوجود أسباب طارئة، 

ن الانتفاع بالأرض الزراعیة في حالة وذلك بموت المستأجر أو لعدم تمكن المستأجر م

.إخلاله بالتزاماته التعاقدیة

:صیغ تمویل الأراضي الوقفیة بعقد المزارعة –ب 

تتعاقد مدیریة الأوقاف مع المختصین في زراعة الأراضي الفلاحیة وذلك بما یضاعف 

لإنتاجیة وذلك إیراداتها ویمكنها من تحقیق نتائج متطورة لكن بعد قیامها بتخطیط للعملیة ا

:وفقا للصیغ التالیة

تقوم مدیریة الأوقاف بتقدیم الأراضي الوقفیة على أن یكون العمل والمتابعة من -

المزارع أو الخبیر المختص في زراعة الأرض مع قیامه بكل مراحل الزراعة، ویكون ذلك 

.بناء على عقد بین الطرفین یحدد الحقوق والواجبات لكل منها

یمكن لمدیریة الأوقاف التعاقد مع شریكین اقتصادیین على زرع أرض الوقف بحیث -

یكون العقد بین ثلاثة أطراف، فمدیریة الأوقاف تشارك بالأرض الزراعیة والشریك الثاني 

بالآلات الفلاحیة بتجهیزات حدیثة والخبرات الفنیة اللازمة للاستثمار، أما الثالث فیقوم بكل 

من الزرع إلى عملیة الحصاد، ویكون البذر مشتركا فیما بینهم، وتقسم الغلة أعمال الفلاحة

.)2(بینهم بالتساوي

:عقد المساقاة-ثانیا

:التعریف اللغوي للمساقاة –أ 

.)3(تؤخذ المساقاة في اللغة من السقي، وفي أصل اللغة مفاعلة

صباح حلیس، النظام القانوني لاستثمار الأملاك الوقفیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج للحصول على -1

.35، ص 2015-2014شهادة الماستر في الحقوق،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لخضر حمه الوادي، 
.182،183ص ص ، سابقعبد القادر بن عزوز، مرجع -2
.7، ص 1989أبو الفضل جمال الدین محمد أبو المكارم، ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، -3

.203، ص 1979الزمخرشي، أساس البلاغة، دار الفكر، لبنان، -
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:التعریف الاصطلاحي للمساقاة –ب 

معاقدة دفع :"فقهیة عدیدة للمساقاة فقد عرفها المذهب الحنفي بأنهاجاءت تعاریف

عبارة عن العقد على العمل :"، أو هي )1("الأشجار إلى من یعمل فیها على أن الثمرة بینهما

دفع الشجر إلى من یصلحه :"، وبعبارة أخرى هي "ببعض للخارج مع سائر شرائط الجواز

.)2("بجزء معلوم من ثمرة

أن تدفع الرجل شجره لمن یخدمها :"فها أیضا في المذهب المالكي على أنها ورد تعری

عقد على القیام بمؤونة شجر أو نبات بجزء من :"، وعرفها الدردیر بأنها "فتكون غلتها بینهما

المعاملة على النخل :"، كما عرفها المذهب الشافعي بأنها )3("غلة، بصیغة ساقیت أو عاملت

یدفع الرجل شجرة إلى أخر "وورد في المذهب الحنبلي أنه ".ثمرهوالشجر إلى أخر ببعض

.)4("لیقوم بسقیها وعمل سائر ما یحتاج إلیه بجزء معلوم له من ثمره

:تعریف المشرع الجزائري لعقد المساقاة  –ج 

المعدل والمتمم للقانون رقم 07-01عرف المشرع الجزائري عقد المساقاة قانون رقم 

عقد «:منه على أنه 2فقرة  1مكرر 26بالأوقاف وذلك في نص المادة المتعلق01-10

ویشترط في عقد .»المساقاة یقصد به إعطاء الشجر للاستغلال مقابل جزء معین من ثمرة 

:المساقاة

.أن یكون النخل أو الشجر معلوما عند إبرام العقد-

.أن یكون نصیب العامل معلوما-

.)5(الرجل العاديأن یبذل العامل عنایة -

ینتهي عقد المساقاة لأسباب نفسها التي یتنهي بها عقد المزارعة، غیر أن تحقق أسباب 

طارئة تكون دافعا إلى إنهائه، أو فسخ العقد المبرم ما بین المتعاقدین بسبب الوفاة، أو تخلي 

.6روت، دون سنة النشر، ص أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، بی-1
.21ري، الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، دون سنة النشر، ص یعبد الرحمان الجز -2
.159، ص 1989الشرح الصغیر على أقرب المسالك، دار الكتب العلمیة، بیروت، أبو البركات أحمد بن محمد،-3
.431، ص 1969محتاج إلى معرفة ألفاظ المناهج، مطبعة بابي الحلبي، القاهرة، محمد الخطیب الشریني، مغنى ال-4
، دراسات قانونیة في الملكیة العقاریة، الطبعة )الوقف(خیر الدین فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكیة العقاریة -5

.204، 203، ص ص 2013الأولى، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، 
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عامل بعد العامل على التزامه قبل البذر، فیحق لصاحب الأرض فسخ العقد، أما إذا مات ال

.)1(بذره فلورثته أن ینوبوه في المساقاة وإن اتفق الطرفین على الفسخ فسخ العقد

إضافة لهذه الشروط المذكورة، یجب توافر شروط أخرى في عقد المساقاة، یمكن 

:إنجازها في العناصر التالیة

.المتعاقدین یجب أن تتوفر فیهما الأهلیة الكاملة-

.لشجر الذي فیه الثمر ومحل العملمحل العقد أن یكون من ا-

.إلى العامل، أي التخلیة)الشجر(تسلیم المعقود علیه -

أن یكون الناتج شركة بین الاثنین، وأن یكون حصة كل واحد منها جزءا مشاعا معلوم 

  .القدر

أضاف المذهب المالكي شرطا أخر یتمثل في أن یكون عقد المساقاة لمدة -

.)2(معلومة

"أن تتوفر في الصیغة وهو اللفظ الدال على المساقاة مثل وبما یدل "ساقیت"و" عاملت:

.)3(علیه العرف من صیغ على المساقاة

:صیغ تمویل الأراضي الوقفیة بعقد المساقاة  –ج 

:تتمثل صیغ عقد المساقاة فیما یلي

كون العمل من إدارة الأوقاف وی)بأشجار مثمرة أو نخیل(تكون الأرض المشجرة -

أو ) سقیها(رى، قد تكون مؤسسة متخصصة في رعایة الأشجار خلها من طرف أوالرعایة 

من مجموعة أفراد فلاحیین أو مهندسین وتقنیین في الفلاحة، ویقتسمان الناتج قدر مساهمة 

كل منهم في المشروع، كما تجدر الإشارة إلى أن الأدوات یمكن أن تكون من أحد الأطراف 

.هماأم من كلی

تستغل إدارة الأوقاف إیرادات الوقف لاقتناء المعدات التي تستخدم في رعایة -

الأشجار وتقوم بتأجیرها للفلاحین أو المتخصصین في المساقاة لتكون أراضي الوقف 

أنس الزرقاء، التمویل والاستثمار في مشاریع الأوقاف، دراسة اقتصادیة إسلامیة، البنك الإسلامي للتنمیة، محمد -1

.189، ص 1994المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، جدة، 
.21عبد الرحمن الجزیري، مرجع سابق، ص -2
.208خیر الدین بن مشرنن، مرجع سابق، ص -3
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المشجرة محلا لنشاطهم، ومن تكون إدارة الأوقاف قد استفادت من عقدین، عقد إیجار العتاد 

اة وعلیه فإنه لا یرد عندئذ یكون أكبر بكثیر مما لو اقتصر على الفلاحي، وعقد المساق

.)1(المساقاة فقط

الفرع الثاني

استثمار الأراضي الوقفیة البور

یقصد بالأراضي الوقفیة البور تلك الأراضي التي لم تعد صالحة للزراعة، أي أنها 

.معطلة عن الإنتاج، التي تحتاج إعمارها إلى أموال كثیرة

استغلال واستثمار هذا النوع من الأراضي الوقفیة، فقد أوجد المشرع وسیلتین وبهدف 

الذي یعد من أهم الصیغ التقلیدیة التي تلائم تنمیة الأملاك الوقفیة، ،)2(تتمثل في عقد الحكر

أما المغارسة فهي صیغة لاستثمار الأراضي الوقفیة البور وذلك باستصلاحها ثم غرسها 

.)3(جةوإعادتها نافعة منت

:استثمار الأراضي الوقفیة لعقد الحكر –أولا 

یتم اللجوء لصیغة الحكر في حالة وجود أرض موقوفة عاطلة، حیث یختص بموجبها 

.)4(جزء من الأرض العاطلة للبناء أو الغرس

:التعریف اللغوي لعقد الحكر –أ 

اك فالتحكیر یقصد بالحكر لغة الإدخار، وصاحبه محتكرا وأصل الحكر الجمع والإمس

منعه منها، یراد به في الإصطلاح :على هذا هو المنع، فیقال حكر فلان أرض فلان أي

الشرعي عقد إجارة یقصد به استبقاء الأرض مقررة للبناء والغراس، مقابل مبلغ مالي فتكون 

.)5(ملكیة الأرض لجهة الوقف

.69رجع سابق، ص محمد أنس الزرقاء، م-1
.143، مرجع سابق، ص بن عمارصوریة زردوم-2
.69، ص سابقمحمد أنس الزرقاء، مرجع -3
حمزة رملي، قرض تمویلي واستثمار الوقف الجزائري باعتماد على الصكوك الوقفیة، المؤتمر الدولي حول منتجات -4

والهندسة المالیة بین الصناعة المالیة التقلیدیة والصناعة المالیة الإسلامیة في الجزائر، جامعة سطیف، وتطبیقات الإبتكار

.19، ص 6/05/2014و 5یومي 
.69محمد أنس الزرقاء، المرجع نفسه، ص -5
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:لعقد الحكرالاصطلاحيالتعریف  –ب 

بدفع مبلغ بموجبهمدة طویلة من الزمن، حیث یقوم المستثمر إجارة لویقصد بالحكر 

زراعة أو بدفع ما یراه مناسبا سواء الالتزاموي تقریبا قیمة الأرض المستأجرة، مع مالي یسا

.)1(توریثه خلال مدة العقد

:التعرف القانوني للحكر –ج 

أنه عقد بمقتضاه والذي یقصد به"عقد الحكر"أطلق المشرع الجزائري على الحكر 

یكتسب المحتكر ویخول له الانتفاع بالأرض الموقوفة مقابل أجر محدد وهذا ما ذهبت إلیه 

المتعلق 10-91المعدل والمتمم لقانون رقم 07-01من القانون رقم 2مكرر 26المادة 

یمكن أن یستثمر عند الاقتضاء، الأرض الموقوفة «:بالأوقاف والتي تنص على أنه 

أو الغرس وتریثه /ة بعقد الحكر الذي یخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة والعاطل

25خلال مدة العقد، مع مراعاة أحكام المادة 

أفریل 27الموافق ل 1411شوال عام 12المؤرخ في 10-91من القانون رقم 

1991«)2(.

:خصائص عقد الحكر–

:تتمثل خصائص عقد الحكر في

.الحكر یكون دائما مالا عقاریا باعتباره أنه لا یرد إلا على أرض موقوفة عقد -

.عقد الحكر لا ینتهي حتما بوفاة المحتكر عكس حق الانتفاع-

.)3(ینعقد عقد الحكر بموجب التراضي ما بین الواقف والمحتكر-

عقد الحكر حق عیني یخول للمحتكر الانتفاع بأرض موقوفة بالبناء علیها أو-

الغرس، وهو حق متفرع عن الملكیة حیث یكون رقیة الأرض المحكرة لجهة الوقف أما 

.الانتفاع فللمحتكر

.یجوز توریث عقد الحكر طیلة مدة العقد-

اتنة، مذكرة نیل شهادة فرحات ، المؤسسة الوقفیة ومساهمتها في تمویل التنمیة المحلیة، دراسة حالة ولایة بنورالدین-1

2013الماستر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة محمد خیضر،بسكرة، 

.30، ص 2014-
.131عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون، مرجع سابق، ص -2
.139، 138مرجع سابق، ص ص خالد رمول،-3
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.)1(الحكر عقد شكلي ینصب في شكل رسمي، مشهر لأنه وارد على حق عیني-

تزام یجعل الأرض یرتب عقد الحكر في ذمة المحتكر التزامات تقع على عاتقه، كإل

.)2(صالحة للاستغلال، كما یلتزم بالمحافظة علیها ضد كل تعدي یصدر من الغیر

:انتهاء عقد الحكر–

:ینتهي عقد الحكر للأسباب التالیة

.موت المحتكر قبل أن یقوم بعملیة البناء أو الغرس-

.زوال صفة للوقف على الأرض المحكرة-

.د أو فسخ العقدانقضاء الأجل المحدد في العق-

.)3(صدور قرار إداري بإنتهاء الحكم القائم على الوقف الخیري-

:استثمار الأراضي الوقفیة بعقد المغارسة–ثانیا 

صیغة اقتصادیة متوسطة أو یعتبر استثمار وتمویل الأرض الوقفیة بعقد المغارسة

طویلة المدى حسب مضمون العقد المتفق علیه بین مدیریة الأوقاف والشریك الاقتصادي، 

ومضمون هذا العقد هو غرس الشجر، فهذا النوع من الاستثمار یتطلب وقتا طویلا للإستفادة 

.منه

:التعرف اللغوي لعقد المغارسة –أ 

.مصدر مشتق من الفعل غرس، یغرس، غرساالمغارسة في أصل اللغة، مفاعلة وهي

، وهي إعطاء الشجر للأستغلال لمن )4(غرس الشجر، یغرسه، أي أثبته في الأرض:نقول

.)5(یصلحه مقابل جزء معین من ثمره

.85سعاد لعمارة، مرجع سابق، ص -1
.140خالد رمول، مرجع سابق، ص -2
.94عبد الهادي لهزیل، آلیات حمایة الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -3
.168عبد القادر بن عزوز، مرجع سابق، ص -4
، بحث مقدم لنیل )دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري(رة الأوقاف شمس الدین بوطرفة، أسالیب إدا-5

شهادة الماجستیر في تخصص نظام الوقف والزكاة، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة،  

.139، ص 2011/2012
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:التعریف الاصطلاحي لعقد المغارسة –ب 

عقد على تعمیر أرض بشجر بقدر معلوم كالإجارة، أو الجعالة :"عرفها المالكیة بأنها 

.)1("أو بجزء من الأصل 

المغارسة أیضا هي أن تدفع الأرض لمن یغرسها بالشجر، ثم یتعهدها حتى تثمر وله 

.)2(نسبة معینة من ثمرتها وتسمى المناصبة من زرع النصب

:صیغ تمویل الأراضي الوقفیة بعقد المغارسة–

یمكن لإدارة الأوقاف أن تتعاقد مع من یقوم یغرس الأشجار المثمرة على أراضي 

الأوقاف على أن ألا یكون له حق اقتناء الأرض وإنما استغلالها لمدة معتبرة، ویمكن تصور 

:ذلك فیما یلي

.تأخذ جزءا من الأشجار المثمرةتبقى ملكیة الأرض الموقوفة لإدارة الأوقاف و -

یعطي جزء من الأشجار المثمرة للغارس المتخصص وكذا الأولویة في حق استغلال -

الأرض یعقد طویل الأجل وتجدیده، على أن یكون المقابل غرس أو ریاعة الأشجار على 

    .أرض الوقف

من تكون الأرض والأشجار والعتاد من إدارة الأوقاف ویكون العمل بأجرة -

المتخصصین في الغرس على ألا یكون له الحق في الثمر والأرض وإنما یكتفي بالأجرة 

  .فقط

تقدم إدارة الأوقاف الأرض أما العتاد فتقدمه مؤسسة متخصصة ویقوم بالعمل 

المتخصصین في الغرس والأشجار من الدولة، إذ اتجهت مدیریة الأوقاف إلى الإستفادة منه، 

قارات الوقفیة المهملة إما بورا أو مشجرة التي لا تدر إنتاجها كبیرا خاصة أنها تملك من الع

سنویا، لذا تقوم بإعطائها لمن یغرسها من أجل الحصول على أشجار مثمرة كالزیتون، 

الخ، خاصة أن الدولة وفرت الوسیلة المادیة المتمثلة بالإعانة ...النخیل، وأشجار الفواكه 

.المادي،لیكون الناتج موزعا بین الأطراف المشاركةالتقنیة كتهیئة الأرض أو الدعم

.169عبد القادر بن عزوز، مرجع سابق، ص -1
، 2010/2011، "01"مینة مایز، الوقف العام، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر یاس-2

.83ص 
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:حكم البناء والغراس في الأراضي الموقوفة –

یعتبر التغییر في الوقف من بین أحكام الالتحاق التي تضاف لحالة البناء والغراس، 

أي إضافة إنجازات جدیدة إلى ملكیة الوقف كإنشاء فوق الأرض الجرداء أو تغرس أشجار 

.فلاحیة في أرض

، معدل ومتمم التي تنص على 10-91من قانون الأوقاف رقم 25من خلال المادة 

كل تغییر یحدث بناء كان أو غرس، یلحق بالعین الموقوف ویبقى للوقف قائما شرعا «:أنه

یتضح أن كل بناء أو غراس یحدث في العین الموقوفة ویكون .»مهما كان نوع ذلك التغییر 

إذا كان هذه المنشئات لا یمكن نزعها بسهولة، فإذا نزعت سببت ضررا ملكا للوقف خاصة 

كبیرا للملك الوقفي، أما إذا كانت من الممكن إزالتها دون إضرار یمكن للناظر طلب إزالتها 

في أي وقت إلا إذا أراد أن یبقى فیه بإذنه إذا كان ذلك یحقق مصلحة أكثر للمال الموقوف 

.)1(في تحیقي الخیر والبر

یعتبر التغییر في الوقف تصرفا إذا جاء متبوعا بنیة التملك، أي من قام بهذه التغییرات 

یرد أن یملك ما أقامه من غراس وبناء، لأن الوقف لا یمكن أن یكون محل ملكیة، وهذا ما 

عقد : ، قضیة183643رقم  25/11/1998أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

من الثابت أن كل ما أحدث، بناء أو غراس في :"یه خطأ في التطبیق التصرف ف-الحبس

الحبس یعتبر مكتسبا للشيء المحبس، ولا یجوز تملیكه ملكیة خاصة ومتى تبین من قضیة 

الحال أن قضاة المجلس لما قرروا أن البناء فوق القطعة الأرضیة المحبسة لا یجد تصرفا 

جاء ناقصا ویتناقض مع عقد الحبس ومع إرادة یمس بمقتضیات عقد الحبس، فإن تعلیلهم

المحبس، مما یجعل القرار المطعون فیه غیر معلل ولیس له أساس قانوني، ومتى كان ذلك 

.)2("استوجب النقض 

اعتبر قضاة المحكمة العلیا أن قرار المجلس القضائي الذي اعتبر البناء فوق الأرض 

بمقتضیات الوقف فهو تعلیل لیس له أساس المحبوسة لا یعد تصرفا، وبالتالي لا یمس 

.349إلى  347نادیة أركام، مرجع سابق، ص -1
خطأ في التطبیق، -التصرف فیه:قضیة 183643، ملف رقم 25/11/1998قرار المحكمة العلیا الصادرة بتاریخ -2

.89، ص 1999، القسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة، 1القضائیة للمحكمة العلیا، العدد المجلة 
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قانوني، مما أدى إلى نقض قراراهم، أي أن قضاة المحكمة العلیا اعتبروا أن التغییر في 

.الوقف تصرف یقضي الإبطال

، قضیة 235094ملف رقم 23/10/2002قضى قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

تلحق البنایة المشیدة على :"أنه نعم على -محلق بالحبس-بناء-أرض محبسة-حبس

.)1("أرض محبسة بجوهر المال المحبس ویستمر الحبس قانونا مهما كان مشید البنایة 

:، قضیة290875ملف رقم 18/05/2005وأضاف قرار المحكمة العلیا الصادر في 

لا یمكن أن یكون للبناءات المشیدة:"على أنه .نعم-طبیعتها-ملكیتها-بناءات-عقد حبس

.)2("لاحقا على أرض محبسة، طابع مخالف لطبیعة الأرض المحبسة 

لا تؤثر التغییرات التي تحدث على المال الموقوف على وجوده، ولا یمكن أن تصبح 

ملكیة خاصة، حیث تعتبر مملوكة للمال الموقوف بصفة تلقائیة مهما كان نوعها أو قیمتها 

.ر یحدث في الوقف یكون تصرف باطلاأو الشخص الذي قام بالتغیرات، منه فكل تغیی

المطلب الثاني

استثمار الأوقاف المبنیة أو القابلة للبناء أو الخراب

الأوقاف في أغلب الأحیان إلى أن تكون أراض قابلة للبناء أو أراض یشغلها تتنهي

تجمع بنایات، أو مباني متدنیة الریع والغلة بدرجة تسبب تعطیل الأهداف التي أنشئت 

الأوقاف من أجلها، وهو ما دفع المشرع الجزائري إلى الاهتمام بمسألة البحث عن صیغ 

یة المبنیة أو القابلة للبناء، وكذا أسالیب جدیدة لإعادة ترمیم استثمار واستغلال الأملاك الوقف

واستغلال الأراضي الوقفیة المعرضة للاندثار، وعلى ذلك سیتم تناول طرق استغلال 

الفرع(،صیانة الأملاك الوقفیة وإیجارها)الفرع الأول(الأراضي المنیة أو الصالحة للبناء

).الثاني

-بناء–أرض محبسة–حبس :،  قضیة235094، ملف رقم 2002كتوبر أ 23قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ -1

، 2004، قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة، 2نعم، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد -ملحق بالحبس

.275ص 
-ملكیتها-بناءات–عقد حبس :، قضیة290875،ملف رقم 18/05/2005قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ -2

، 2005، قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة، 2العلیا، عدد نعم، المجلة القضائیة للمحكمة -حبس-طبیعتها

.331ص 
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الفرع الأول

المبنیة أو الصالحة للبناءاستغلال الأراضي

یدخل في مصاف الأراضي الوقفیة المبنیة أو القابلة للبناء كل الأراضي الخاصة 

بالبناء وبطبیعتها كتجمع البنایات، بالإضافة إلى الأراضي الموقوفة القابلة للتعمیر، وكذلك 

العمرانیة، الأراضي الفلاحیة الوقفیة المجاورة للمجمعات السكانیة، تدمج ضمن الأراضي

واستثمار هذه الأراضي یكون بتنظیم عقود خاصة )1(90/29وهذا طبقا لأحكام القانون 

.تتماشى مع طبیعة نظام الوقف، وتتجلى في عقد المرصد، عقد المقاولة وعقد المقایضة

استثمار الأراضي الوقفیة بعقد المرصد: أولا

هو عقد یسمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها :تعریف عقد المرصد_1

مقابل استغلال إیرادات البناء، وله حق التنازل عنه باتفاق مسبق طیلة مدة استهلاك قیمة 

.)2(الاستثمار

یمكن أن تستغل وتستثمر «:مكرر على أنه26أما المشرع فتناوله في نص المادة 

سمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها وتنمى الأرض الموقوفة بعقد المرصد الذي ی

مقابل استغلال إیرادات البناء، وله حق التنازل عنه باتفاق مسبق طیلة مدة استهلاك 

، ونص »المتعلق بالأوقاف91/29من القانون رقم25قیمة الاستثمار، مع مراعاة المادة 

بناءا كان أو غرسا كل تغییر یحدث«:المذكور أعلاه10_91من القانون رقم 25المادة 

.)3(یلحق بالعین الموقوفة و یبقى الوقف قائما شرعا مهما كان نوع التغییر

ملف رقم 25/11/1998وهذا ما أكدته قضاء المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ 

من الثابت أن كل من أحداث بناء أو غرسا في حبس ویعتبر مكتسب للشيء «183643

»تملیكه ملكته خاطئة المحبس ولا یجوز 

المتضمن التوجیه العقاري كل من 1980-11-18المؤرخ في 25-90عرف المشرع الجزائري في القانون رقم -1

رض یشغلها تجمع هي كل قطعة ا«:من هذا القانون 20الأراضي القابلة للتعمیر فالأراضي العامرة بمفهوم المادة 

بنایات في مجالاتها هذه القطعة الأرضیة غیر مزودة بكل المرافق أو غیر مبنیة أو المساحات خضراء أو حدائق أو 

.»تجمع بنایات
.92حمزة رملي، مرجع سابق، ص-2
.71یاسمینة مایز، مرجع سابق، ص-3
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أن قضاة المجلس لما قرروا أن البناء فوق القطعة الأرضیة -ومتى تبین منقضیة حال

المحبسة  لا یعد تصرف یمس بمقتضیات عقد الحبس فإن تعلیلهم جاء ناقصا ویتناقض مع 

عقد الحبس و مع إرادة المحبس مما یجعل القرار المطعون فیه غیر معلل ولیس له أساس 

.)1(ومتى كان كذلك استوجب النقض .نيقانو 

عقد المرصد من عقود الإیجار الطویلة التي تقع على الوقف،یخول بمقتضاه یعتبر 

لمستأجر الأرض البناء فوقها مقابل استغلال إیرادات البناء و له حق التنازل عنه باتفاق 

قفا یعود للموقوف مسبق طیلة مدة استهلاك قیمة الاستثمار،إلا أن البناء المنجز یرجع و 

07-01منالقانون5مكرر26علیهم بانتهاء المدة المحددة في العقد و هذا طبقا للمادة 

سالف الذكر، وهذا باعتبار عقد المرصد نوعا من الإیجار ذو طبیعة خاصة ومتمیزة حیث 

سنویة أن المنتفع هنا له استغلال البناء الذي أقامه بمال استثماره منه فقط، وذلك مقابل أجرة

.یدفعها للجهة الموقوف علیها بانتظام

و یترتب عن عقد المرصد التزامات تقع على المستأجر المرصد له و حقوق تترتب 

على الملك الوقفي، فیلتزم صاحب حق المرصد بالبناء فوق الأرض الموقوفة، مع التزامه 

لمستأجر الأرض أیضا بدفع الأجرة المتفق علیها في العقد، كما یقع علیه حقوق كحق ا

بالبناء باستغلال إیرادات البناء، وله حق التنازل عنه باتفاق مسبق طیلة مدة استهلاك قیمة 

.السالف الذكر01/07من القانون5مكرر26الاستعمال وهذا طبقا للمادة

بالإضافة لذلك له حق في انتقال حق المرصد إلى الورثة في حالة وفاة حق المرصد 

الذي هو عمارة للوقف بالبناء علیه، انتقل هذا الحق إلى )الدین(ستثمارقبل استیفاء لقیمة الا

.الورثة

على العین )دینه(وینقضي عقد المرصد باستیفاء صاحب حق المرصد لقیمة استثمار

الوقف، وقد ینتهي بالقواعد العامة المنظمة لانتهاء العقود كاتحاد الذمة وهلاك العین 

.)2(والفسخ

.89، ص1999مجلة قضائیة، الجزء الثاني، لسنة-1
الحقوق والعلوم مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة زیز فخات، استثمار الوقف بین الموروث والمستحدث،عبد الع-2

.56،58ص ص  2014،2015،سعیدة، جامعة الطاهر مولاي، السیاسیة
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الأوقاف بعقد المقاولةاستثمار :ثانیا

یضاف إلى عقد المرصد عقد المقاولة، حیث أخذ المشرع بعقد المقاولة كأسلوب من 

1/07من القانون رقم6مكرر 26أسالیب استثمار الأراضي الوقفیة وهذا بموجب المادة 

یمكن أن تستغل وتستثمر «:المتعلق بالأوقاف على أنه91/10المعدل و المتمم للقانون رقم 

وتنمى الأرض الموقوفة بعقد المقاولة سواء كان الثمن حاضرا كلیة أو مجزئا في إطار أحكام 

المتضمن القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75-58وبعدها من الأمر 549المادة 

المقاولة «:من القانون المدني المعدل و المتمم على أنه549، حیث نصت المادة »المدني

اه المتعاقدین أن یصنع شیئا أو یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به المتعاقد عقد یتعهد بمقتض

من خلال نص المادة یتضح أن المقاولة إما أن تنصب على صنع شيء و هو ما .»الأخر

هو عقد «:یعرف بعقد الإستصناع  الذي عرفه الشیخ مصطفى أحمد الزرقاء كما یلي

البائع بتقدیمه مصنوعا بمواد من عنده یشتري به في الحال شيء مما یصنع صنعا یلزم

،حیث یتضح أن عقد الإستصناع هو نفسه عقد المقاولة، »بأوصاف مخصوصة وبثمن محدد

قیام جهة تمویله بتنفیذ المشروع، بحیث «:كما عرف الإستصناع في مجال الأوقاف بأنه

مشروع من الربح تقوم إدارة الوقف  باستلامه واستغلاله بعد الانتهاء منه وسداد قیمة ال

.)1(»على دفعات یتفق علیها من عائدات المشروع وغیرها

وعقد الاستصناع یمكن لإدارة الوقف أن تستفید منه لبناء مشروعات ضخمة ونافعة 

حیث تستطیع أن تنفق مع البنوك الإسلامیة أو المستثمرین على تمویل المشاریع العقاریة 

لمستصنع على عدة سنوات،إذ أن من ممیزات على أرض الوقف أو غیرها، وتقسیط ثمن ا

كذلك یجب )2(عقد الإستصناع أنه لا یشترط فیه تعجیل الثمن، بل یجوز تأجیله وتقسیطه

.)3(بیان جنس المستصنع ونوعه ومقداره وأوصافه المطلوبة

.141،142ص ص  ،مرجع سابقشمس الدین بوطرفة،-1
.86عبد العزیز فخات، مرجع سابق، ص -2
حسام الدین خلیل، عقد الاستصناع كأحد البدائل الشرعیة للأوعیة الادخاریة البنكیة، كلیة الدراسات الإسلامیة، مركز -3

.17،18ص ص القرضاوي للوسیطة الإسلامیة والتجدید،
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استثمار الأوقاف بعقد المقایضة:ثالثا

التي یتحصل بموجبها كل من یعتبر عقد المقایضة نوع من أنواع عقود المعاوضة

.المتعاقدین على مقابل ما یقدمه

العقد «:من القانون المدني  سالف الذكر التي نصت على58تطبیقا لنص المادة 

26، كما نصت المادة »بعوض هو الذي یلزم كل واحد من الطرفین إعطاء شيء ما 

المتعلق 10-91المعدل والمتمم للقانون رقم 07-01من القانون رقم  2فقرة  6مكرر

یمكن أن یستغل و تستثمر وتنمى الأملاك الوقفیة، «:بالأوقاف السالف الذكر على أنه

بعقد المقایضة حیث یتم بموجبه استبدال جزء من البناء بجزء من الأرض، لكن في كل 

ال یجب مراعاة مصلحة الواقف والموقوف علیه وذلك في إطار أحكام الشریعة الأحو 

.»الإسلامیة

تشدد المشرع الجزائري نوعا ما في مسألة الاستبدال حیث ألزم ضرورة مراعاة أحكام

المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم التي نصت على 91/10من القانون رقم24المادة 

:لا یجوز أن تعوض عین الموقوفة أو تستبدل بها ملك أخر إلا في الحالات الآتیة«:أنه

.حالة تعرضه للضیاع والاندثار-

.حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه-

حالة ضرورة عامة كتوسیع مسجد أو مقبرة أو طریق عام في حدود ما -

.تسمح به الشریعة الإسلامیة

عدام المنفعة في العقار الموقوف وانتهاء إتیانه بنفع فقط، شریطة حالة ان-

.»یكون العقار مماثلا أو أفضل منه

.تثبت الحالات المبینة أعلاه بقرار من السلطة الوصیة بعد المعاینة والخبرة

الفرع الثاني

صیانة الأملاك الوقفیة وإیجارها

رات الوقفیة المبنیة المعرضة للاندثار أقر المشرع الجزائري إمكانیة استغلال العقا

والخراب بالشكل یجعلها صالحة، بما جعلها تؤدي الغرض الذي وضعت من أجله والتصدق 

.بمنفعتها للفقراء والمحتاجین
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:استثمار الأوقاف المبنیة المعرضة للاندثار والخراب -أولا

المتمم للقانون رقم المعدل و 07-01أوجد المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

المتعلق بالأوقاف طریقتین لاستغلال العقارات المبنیة المعرضة للاندثار والخراب 91-10

حتى تحول لعقارات صالحة لاستثمار والاستغلال ویكون ذلك عن طریق عقد الترمیم 

المعدل والمتمم للقانون 07-01من القانون رقم7مكرر26والتعمیر، حیث نصت المادة 

یمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى العقارات «:المتعلق بالأوقاف على انه 10-91رقم 

الوقفیة المعرضة للخراب والاندثار بعقد الترمیم أو التعمیر الذي یدفع المستأجر بموجبه ما 

.)1(»یقارب قیمة الترمیم والتعمیر مع خصمها من مبلغ الإیجار مستقبلا

عقد الترمیم-1

إعادة بناء وتصلیح البنایات الموقوفة التي في طریقها للخراب یقصد بعقد الترمیم 

والاندثار وتطبیقا للقانون التهیئة والتعمیر یحتاج هذا النوع من الترمیم إلى تكالیف 

باهظة لذلك أجاز المشرع لأشخاص الطبیعیة أو المعنویة الذین یرغبون في الانتفاع 

ر یقوم فیها المستأجر بترمیم البناء من البناء الوقفي ویكون ذلك وفق عملیة تأجی

7مكرر 26الوقفي، مقابل خصم ما أنفقه من مبلغ الإیجار مستقبلا، تطبیقا للمادة 

)2(المعدل و المتمم السالف الذكر10-91من القانون 

:عقد التعمیر-2

تعمیر الأراضي الوقفیة وإعادة بنائها وتعیین قیمته حسب طبیعة عقار یعني به

الوقف ودرجة تخربه واندثاره، وتحدد هذه القیمة بعد استطلاع رأي خبیر عقاریین، وبالتالي 

تعتبر إعادة بناء الأراضي الأملاك الوقفیة، طریقة من طرق استثمار الأملاك الوقفیة، وذلك 

«:سالف الذكر التي تنص على أنه381-98المرسوم التنفیذي رقم من 8ما ورد في المادة 

:یقصد بعمارة الملك الوقفي في صلب هذا النص ما یأتي

.صیانة الملك الوقفي و ترمیمه-

.145إلى 143خالد رمول، مرجع سابق، ص -1
.361نادیة أركام، مرجع سابق، ص -2
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.»إعادة بناء الملك الوقفي، عند الاقتضاء-

المؤرخ في 29-90لكنه لم یحدد مفهوم التعمیر لذا یتم الرجوع إلى القانون رقم 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، الذي یستوجب الحصول على شهادة التعمیر،طبقا 1/12/1990

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي:القانون المذكور أعلاه التي تنصمن51لنص المادة 

ت أن یطلب شهادة التعمیر أن یعین حقوقه في البناء والاتفاقات قبل الشروع في الدراسا

.)1(التي تخضع لها الأرض المعنیة 

لا تسلم شهادة التعمیر في مجال الأراضي الغیر المبنیة وهي أدوات الوقایة القبلیة 

.)2(في مجال التعمیر كون مرفقة بملف تقني

في ذمة الوقف، ولا تتغیر أجرته ولا یترتب على هذا العقد إلا حق شخصي لمستأجر

لتغیر أجرة المثل، ولیس للمستأجر أي حق عیني لا على الأرض ولا على ما فوقها من 

بناء، بل كل ذلك ملك للوقف، ولا یترتب له إلا حق الدائنیة،فإذا ما تم فسخ العقد وجب 

.)3(الوقف أن یعوض المستأجر النفقات التي صرفها في إصلاح العین الموقوفة

:إیجار الأملاك الوقفیة-ثانیا

إیجار الوقف صیغة من الصیغ التقلیدیة لأملاك الوقف وهي الأكثر یعتبر

استعمالا في الجزائر، كما أنه من أهم العقود الشرعیة والقانونیة التي ترد على الوقف، لأنه 

.)4(یمثل أسهل الطرق لتوفیر الموارد اللازمة لصیانة الوقف وتغطیة نفقاته

ها من غلاة العین الموقوفة إلا قلیلا وذلك لكن قد لا تنتفع الجهة الموقوفة علی

بصورة غیر مباشرة، حیث أن مدیریة الشؤون الدینیة والقائمین على إدارة وتسییر الأملاك 

الوقفیة هي التي تتولى إبرام عقود الإیجار على العین الموقوفة مع الغیر لصالح الموقوف 

المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم 10-91من القانون 42علیهم، وهذا تطبیقا لنص المادة 

.»تؤجر الأملاك الوقفیة وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة«:التي نصت على ما یلي

صادر في ،52جریدة رسمیة عدد، یتعلق بالتهیئة والتعمیر،1990دیسمبر 1مؤرخ في 29-90قانون رقم -1

.معدل ومتمم،2/12/1990
.99ص  ،2004الجزائر،عمر حمدي باشا، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة،-2
.217ن، مرجع سابق، ص نخیر الدین بن مشر -3
.363نادیة أركام، مرجع سابق، ص -4
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یلاحظ من خلال النص أنها جاءت بصفة شمولیة على الأملاك الوقفیة سواء كانت 

وقفیة في بناء أو ارض زراعیة، وفي هذا الموضوع تناول المشرع الجزائري إیجار الأملاك ال

منه  30إلى  22سالف الذكر من المواد 381-98الفصل الثالث من المرسوم التنفیذي رقم

.)1(یتم بموجب طریقتي المزاد العلني والتراضي .باعتبار الإیجار أحد الموارد الهامة للوقف

:إیجار الأملاك عن طریق المزاد العلني-1

، 98/381من المرسوم التنفیذي رقم23إیجار الأملاك الوقفیة طبقا للمادة یعتبر

بحیث یجري المزاد تحت إشراف مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف المختص إقلیمیا، 

وبمشاركة مجلس سبل الخیرات، الذي یقوم بمهام تنشیط الحركة الوقفیة وترشید استثمار 

  .الأوقاف

د العلني على أساس دفتر الشروط یحدد الوزیر المكلف ینعقد الإیجار عن طریق المزا

بالشؤون الدینیة نموذجه، ویتم الإعلان عن المزاد في الصحافة الوطنیة أو عن طریق 

الخبرة بعد معاینة المال الموقوف موضوع الإیجار بحضور ممثل عن السلطة المكلفة 

الدولة ومدیریة الفلاحة بالأوقاف إقلیمیا، وباستطلاع رأي المصالح المختصة كمدیریة

إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة،بل هناك استثناء على .)2(وغیر من الجهات المختصة

إیجار المثل،إذا 4/5أساس أنه یمكن إیجار الملك الوقفي عند الضرورة بأربعة أخماس 

.كان العقار المراد إیجاره مثقلا بدین

حسب طبیعة الملك الوقفي ونوعه فمثلا إیجار أما بنسبة لمدة الإیجار فلا بد أن تحدد

.)3(أرض زراعیة یختلف عن مدة إیجار مسكن

:الوقفیة عن طریق التراضيالأملاكإیجار -2

المحدد لشروط إدارة أملاك الوقفیة 381-98من المرسوم التنفیذي 25نصت المادة 

وتسییرها وحمایتها على إمكانیة تأجیر الملك الوقفي بالتراضي كاستثناء من الطریقة العامة 

.126،127ص ص خالد رمول، مرجع سابق،-1
انتصار مجوج، الحمایة المدنیة للأملاك الوقفیة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، جامعة -2

.156، 155ص ص ،2016، 2015محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،بسكرة،
.128ص  خالد رمول، المرجع نفسه،-3
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في تأجیره وذلك لفائدة نشر العلم وتشجیع البحث العلمي، وكذلك لفائدة سبل الخیرات 

.زكاة وجمعها وصرفها والمساهمة في حل المشاكل الاجتماعیةوترشید أداء ال

وبشكل عام یتم تأجیر الملك الوقفي بموجب ترخیص مسبق من الوزیر المكلف 

بالشؤون الدینیة والأوقاف، وبعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف، وذلك بموجب عقد إیجار 

.)1(یبرم بین المستأجر والهیئة المكلفة بالأوقاف

من 26ویترتب عن عقد إیجار الأملاك الوقفیة أثار هامة و ذلك طبقا لنص المادة 

السالف الذكر، فإنه بمجرد أن تكتمل أركان عقد الإیجار 98/381المرسوم التنفیذي رقم 

والمصادقة على شروطه یصبح المستأجر مدینا للملك الوقفي باعتبار أن هذا الأخیر 

لتالي المستأجر ملزم باحترام إرادة الواقف والعمل على یتمتع بالشخصیة المعنویة وبا

تنفیذها، وهو التزام یقع على عاتقه مدة حیاته، وفي حالة وفاة المستأجر یفسخ العقد 

الإیجار قانونا ویعاد تحریره وجوبا لصالح الورثة الشرعیین، أما إذا توفي المؤجر بقي 

لأصلي حتى انقضاء مدة العقد الأول، الموقوف حیا یعاد تحریر العقد وجوبا للمستأجر 

لكن مع مراعاة الشروط الأولى الموجودة في العقد ومضمونه، غیر أنه وفي كل الأحوال 

یمكن مراجعة شروط عقد الإیجار عند نهایة كل سنة من تاریخ سریان العقد أو عند 

.)2(تجدیده 

المطلب الثالث

استثمار الأملاك المجمعة من الأوقاف

ن تنمیة الأملاك الوقفیة العامة عن طریق تحویل الأموال المجمعة إلى استثمارات یمك

القرض :منتجة باستعمال مختلف أسالیب التوظیف الحدیثة، والتي سنتناول من بینها

المضاربة الوقفیة و  ،)الفرع الثاني(الوقائع ذات المنافع الوقفیة،)الفرع الأول(الحسن

).الفرع الثالث(

.156انتصار مجوج، مرجع سابق، ص -1
.130، 129خالد رمول، مرجع سابق، ص ص-2
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الأول الفرع

القرض الحسن

إقراض المحتاجین قدر حاجتهم على أن یعبدوه في أجل متفق یقصد بالقرض الحسن

.)1(علیها من أجل إعادة ترمیم أو إصلاح عمارات أو مباني أو ما شابه ذلك

:تعریف القرض الحسن :أولا

:التعریف اللغوي للقرض الحسن -أ

الحسن في اللغة من القطع والقرض في مكان العدول عنه والقرض جمعه  القرض

قروض سمي المال الذي یعطیه شخص لغیره قرضا، لأن قطعه من المالك ویسمى 

.)2(بالاقتراض وهو أخذه

:التعریف الاصطلاحي للقرض الحسن- ب

رد تملیك الشيء على أن ی«:القرض الحسن في اصطلاح الفقهاء له تعریفات ومنها 

وصنف هذا القرض بالحسن لتمییزه عن »دفع المال لمن ینتفع به و یرد بدله« أو»مثله

الذي تتعامل به معظم البنوك، أي على أساس القرض الفردي والعلاقات التي القرض بالفائدة

تتم على المستوى الخاص، إلا أن هذا لا یمنع أن یتم التعامل في إطار مؤسسي مثل 

لوفاء بالمسؤولیة الاجتماعیة انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي، كما مؤسسة الوقف، وذلك 

مَن ذَا الذِي یقُْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَناً فَیضَُاعِفھُُ ﴿:ذكر القرض الحسن وذلك لقوله تعالى

.)3(﴾أَضْعَافاً كَثیِرَةً وَاللهُ یَقْبِضُ وَیبَْصُطُ وَإلِیَْھِ ترُْجَعُونَ ,لَھُ 

:المشرع الجزائري للقرض الحسنتعریف  -ج

من القانون المدني المعدل والمتمم التي تنص 450عرف المشرع الجزائري في المادة 

قرض الاستهلاك هو عقد یلتزم به المقرض أن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ «:على أنه

.136عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون، مرجع سابق، ص-1
.55صباح حلیس، مرجع سابق، ص-2

.245سورة البقرة، الآیة -3
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نظیرة في من النقود أو أي شيء مثلي أخر على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة القرض 

.)1(»النوع والقدر والصفة

المعدل والمتمم للقانون 01/07من القانون رقم 10مكرر26لكن بالرجوع إلى المادة 

القرض الحسن هو إقراض المحتاجین قدر «:المتعلق بالأوقاف والتي نصت على91/10

.)2(»حاجتهم على أن یعیدوه في أجل متفق علیه

أن المشرع الجزائري لم یحدد بالتدقیق المقصود بالقرض الحسن وما هي یلاحظ

.)3(صیغته ومدته

الفرع الثاني

الوادئع ذات المنافع الوقفیة

یقصد بالودیعة النقدیة هي النقود التي یعهد بها الأفراد أو الهیئات إلى البنك على أن 

.)4(هم عند الطلب أو حلول الأجلیتعهد هذا الأخیر أو یرد مبلغ مساوي لها إلیهم عند إلی

كما یعرف الودیعة بأنها لجوء ناظر الوقف إلى البحث عن تمویل خارجي للاستثمار 

.)5(وذلك على شكل ودیعة لدى مؤسسة الوقف

من القانون رقم 10مكرر26كرس المشرع الجزائري هذه الفكرة في نص المادة 

الودائع ذات «:علق بالأوقاف التي تنصالمت91/10المعدل والمتمم للقانون رقم 01/07

المنافع الوقفیة هي التي تمكن صاحب مبلغ من المال لیس في حاجة إلیه لفترة معینة من 

.)6(»تسلیمه للسلطة المكلفة بالأوقاف بتوظیف هذه الودیعة مع ما لدیه من أوقاف

السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة، الهبة،الشركة والقرض أحمدعبد الرزاق-1

.419ص  شرنال نةس ون، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، دالطبعة الخامسةوالدخل والصلح، 
.176، 175محمد كنازة، مرجع سابق، ص ص-2
.147ق، ص خالد رمول، مرجع ساب-3
.376نادیة أركام، مرجع سابق، ص -4
.717نصیر بن أكلي، مرجع سابق، ص -5
.176، ص نفسهمرجع المحمد كنازة، -6

، مجلة البحوث الاقتصادیة والمالیة، ˝إحیاء نظام الوقف في الجزائر، نماذج عالمیة لاستثمار الوقف˝هشام بن غزة،-

.132ص   ،2015ائر، ، جامعة تلمسان، الجز 03العدد 
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مفهوم نص هذه المادة فإنها تعبر عن اقتراض للوقف، لأنه یتم استرجاع حسب

الأموال بعد الانتفاع بها من طرف السلطة المكلفة من تشغیلها واستثمارها في شتى 

.)1(المجالات

أن السلطة المكلفة بالأوقاف تقوم 10مكرر 26یتضح  من خلال نص المادة 

فع أي فائدة للمقترض، الذي قد توجه بنیته لإیداع بتوظیف هذه الأموال دون التزامها بد

أمواله لدى سلطة الأوقاف و هو وجه من وجه البر والخیر وعدم إیداعها في المؤسسات 

المصرفیة والبنكیة، نضرا للشك والاشتباه الذي یثار حول هذه الفوائد الذي اعتبرها الكثیر من 

.)2(العلماء أنها أقرب ما تكون إلى البر

الثالث الفرع

المضاربة الوقفیة

مفاعلة، وتسمى مضاربة وهي من الضرب في الأرض والسفر :یقصد بالمضاربة لغة

وتسمى كذلك القراض وهو من القرض أي القطع لأن مالك المال اقتطع من ماله .للإنجاز

.)3(لیتاجر بها وقطعة یأخذها من الربح 

﴿:ة وهي مشروعة لقوله تعالىأما المضاربة اصطلاحا فقد أجازها المذاهب الأربع

رْضَى مَّ
ِ وَءَاخَرُونَ ا .)4(﴾وَءَاخَرُونَ یَضْرِبوُنَ فِي الاَرْضِ یبَْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهَّ

تعد صیغة المضاربة من الصیغ التي تمكن من استثمارها الأملاك الوقفیة عن طریق 

المال لكن لیس لدیه القدرة المزج بین رأس المال والعمل، ذلك أن صاحب المشروع قد یتملك 

.)5(على استثمارها بالوجه الأمثل إذا یستعین بمن لدیه الخبرة المهنیة في ذلك

سالف الذكر 01/07الفقرة الثالثة من القانون رقم 10مكرر26وعلیه نصت المادة 

وهي التي یتم فیها استعمال بعض ریع الوقف في التعامل :المضاربة الوقفیة«:على أنه 

من 02المصرفي والتجاري من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف مع مراعاة أحكام المادة

.94ص  مرجع سابق،یاسمینة مایز،-1
.49، 48ص ص مرجع سابق،مروان بن غازي،-2
.202ص  مرجع سابق،عبد القادر بن عزوز،-3

.20سورة المزمل، الآیة -4
وزارة الشؤون بالجزائر،محاضرات ألقیت بمناسبة دورة إدارة الأوقاف الإسلامیة نظریة الوقف النامي،محمد بوجلال،-5

.17،18ص ص  ،1999نوفمبر 25إلى  21الدینیة والأوقاف،
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والتي تحیل على .»و المذكور أعلاه27/04/1991المؤرخ في 91/10القانون رقم 

المصرفیة المتعامل معها معاملاتها إسلامیة الشریعة الإسلامیة لضرورة أن تكون المؤسسة

.)1(وهذا ما یستدعي الاستعانة للبنوك الإسلامیة في الجزائر أو خوض تجربة بنك إسلامي

یجوز المضاربة الوقفیة تعدد المضاربین كأن تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف باستثمار 

صیب كل واحد من ریع الوقف لدى عدة مؤسسات مصرفیة أو تجاریة بشرط تحدید ن

:الأرباح، كما نجد في المضاربة الوقفیة مجموعة من الشروط و التي تتمثل في

محل الاستثمار )ریع الوقف(أن تشترك أكثر من مؤسسة وقفیة في رأس المال-1

.المضاربة به في المضاربة الوقفیة

ت به السلطة أن یكون رأس المال معلوما ولا یجوز أن یكون رأس المال الذي تضارب-2

.)2(المكلفة بالأوقاف دینا في ذمتها

.177، 176ص ص  محمد كنازة، مرجع سابق،-1
.17،18لال، مرجع سابق، ص ص جمحمد بو -2
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:خاتمة

رغم تمكن المشرع الجزائري من وضع قوانین تنظم الوقف إلا أنه یبقى بعیدا كل البعد 

لقد كان للوقف وما یزال من أهم مقارنة بالقوانین الدول الناجحة كالكویت والسودان ومالیزیا،و 

الشریعة الإسلامیة، فقد ساهم بجلاء في تحقیق التنمیة الاقتصادیةالنظم الأولى في 

والاجتماعیة، وشكل من خلال خصائصه، ومرونة أحكامه حقلا خصبا للإبداع الإنساني في 

مجال توفیر المنافع والخدمات والأعمال الخیریة، وحسن التصرف فیه واستثماره عن طریق 

.المجتمعمعاملات شرعیة لما یحقق أهداف للفرد و 

یؤدي تقادم الوقف إلى هلاكه وضیاعه، ولذلك كان لا بد من حمایتها ووضع إدارة 

الاهتماموفق الضوابط الشرعیة المختلفة، لذلك تجدد باستثمارهاخاصة بها تكفلها وذلك 

بتحسین إدارة الوقف وتنمیته، ویبقى ذلك مطلبا أساسیا لإحیاء نظام الوقف وبعث روح البر 

في خدمة المجتمع لكون الوقف طبیعة خاصة فهو لیس مؤسسة خاصة بحتة أو والإحسان 

.مؤسسة عامة بحتة بل وسط بین كل ذلك وهو ما یجب مراعاته في إدارته

أصبح الاستثمار الوقفي بمثابة حل وشریك فعال في العملیة الاقتصادیة، ومساهمته 

لذا قرارها الاقتصادي والاجتماعي، في تمویل التنمیة المحلیة مما یحفظ للأمة كرامتها واست

:من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالیةتوصلنا

الوقف حبس العین وتسبیل الثمرة، ورغم الاختلاف في مفهومه على حسب وجهات -1

".صدقة جاریة"النظر المتعددة إلا أن الأساس الذي یقوم علیه هو كونه یمثل 

تلف نشاطاته وتحقیق أهدافه لا بد من وجود حتى یتمكن الوقف من القیام بمخ-2

مجموعة من الشروط الشرعیة التي یقوم علیها المتعلقة بالواقف والموقوف والصیغة والجهة 

.الموقوفة علیها

قیام السلطات الفرنسیة بكل الطرق والوسائل المختلفة من أجل تفكیك الوقف -3

.والمراسیموالقضاء علیه، وذلك بإصدارها مجموعة من القوانین

استمر تدهور الأوقاف في الجزائر غداة الاستقلال، وذلك بسبب عدم وجود قاعدة -4

.قانونیة تهتم بالأوقاف

العمل على استرجاع كافة الأملاك الوقفیة وتسویة وضعیة الأراضي الزراعیة التي -5

.تم الاستیلاء علیها
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والاجتماعیة والاقتصادیة، بتبیان المعالم إبراز أهمیة الوقف في الحیاة الدینیة -6

الوقفیة التي كانت موجودة في الجزائر لمحاولة بعثها من جدید، من خلال التفكیر في تطویره 

واستغلال ثرواته، واشتراكه في عملیة التنمیة الشاملة وإدخاله الدائرة الاقتصادیة حتى لا تبقى 

.أعیانه وممتلكاته عرضة للهلاك

لة من الآلیات التمویلیة والعقود والأسالیب التي یستمد معظمها من إبراز جم-7

.الشریعة الإسلامیة، باعتبارها روح العمل الوقفي ومصدره المادي

العمل على حمایة وصیانة الوقف وذلك بالمحافظة على العقارات والمباني -8

.وتنمیتها، وكذا الأموال المنقولة

:ة تقدیم التوصیات التالیةكما نحاول من خلال هذه الدراس

إیجاد منظومة قوانین وتشریعات قابلة لتسییر وحمایة الأملاك الوقفیة، وذلك من -1

خلال إعداد دورات تكوینیة مستمرة لوكلاء الأوقاف لتعریفهم بمستجدات موضوع الوقف في 

.جانبه الإداري والقانوني والتسییري وذلك بالاستعانة بأساتذة مختصین

ة ثقافة وقفیة متمیزة من خلال تفعیل دور وسائل الإعلام لاستقطاب أوقاف إشاع-2

.جدیدة

.إیجاد أسالیب حدیثة لاستثمار الوقف واستغلاله في حل مشكلة الفقر-3

عند وضع الدولة أي خطة للنهوض بالأوقاف الإسلامیة، یجب أن تناسب تنمیة -4

على قیام أوقاف جدیدة من أجل استئناف الأملاك والممتلكات الوقفیة القائمة، والتشجیع

.عملیة التراكمات الوقفیة

.تشجیع أصحاب رؤوس الأموال على الاهتمام بإقامة المؤسسات والمشاریع الوقفیة-5

بدور الأوقاف وتحسیسهاستغلال الإعلام الهادف في توعیة الجمهور وتعریفه -6

.تعبدیة بهدف إحیاء سنة الوقفوقیمتها ال

لة التوفیق بین أحكام الشریعة الإسلامیة وأحكام القانون الخاص بالوقف محاو -7

.لتفادي التناقضات التي تخلق منازعات الوقف
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قائمة المراجع

:باللغة العربیة –أولا 

:الكتب –أ 

أبو البركات أحمد بن محمد،الشرح الصغیر على أقرب المسالك، دار الكتب العلمیة، .1

.1989بیروت، 

المكارم، ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، أبو الفضل جمال الدین محمد أبو.2

.1989القاهرة، 

أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، .3

.بیروت، دون سنة النشر

أبو عبد الرحمان محمد عطیة، المختصر النفیس في أحكام الوقف والتحبیس، دار أبن .4

.1995حزم، لبنان، 

.1993مد الریسوي، الوقف في الإسلام مجالاته وأبعاده، دار الثقافة، الكویت، أح.5

، أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، مكتبة أیوب، الدردیربن محمد أحمد أحمد.6

.2000نیجیریا، 

، مسائل الأحوال الشخصیة الخاصة فعياالش معبد الهادي سال،أحمد فراج حسین جابر.7

ف في الفقه والقانون والقضاء، منشورات الحلبي الحقوقیة، بالمیراث والوصیة والوق

.2005لبنان، 

حسام الدین خلیل، عقد الاستصناع كأحد البدائل الشرعیة للأوعیة الادخاریة البنكیة، .8

كلیة الدراسات الإسلامیة، مركز القرضاوي للوسیطة الإسلامیة والتجدید،ص 

، المؤتمر الرابع الإسلاميالسید حامد خطاب، ضوابط استثمار الوقف في الفقه حسن.9

، الجامعة "الإسلاميتكاملیة للنهوض بالوقف إستراتیجیةنحو "للأوقاف حول 

.2013، الإسلامیة
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القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، دراسة مقارنة  الإطارخالد رمول ، .10

الشریعة الإسلامیة مدعمة بأحدث النصوص القانونیة والاجتهادات القضائیة، بأحكام

.2006الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، 

، دراسات )الوقف(خیر الدین فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكیة العقاریة .11

مان، قانونیة في الملكیة العقاریة، الطبعة الأولى، دار زهران للنشر والتوزیع، ع

2013.

.2004رضا سریاك ، دلیل القائم على الأملاك الوقفیة في الجزائر، دون بلد النشر، .12

رضا لهزیل ، دلیل القائم على الأملاك الوقفیة في الجزائر، بدون طبعة، دون بلد .13

.2004النشر، 

رمضان علي سید الشرنیاصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال .14

اصة بالمیراث والوصیة والوقف في الفقه والقانون والقضاء، دون الشخصیة الخ

.2003طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.1979الزمخرشي، أساس البلاغة، دار الفكر، لبنان، .15

عبد الرحمان الجزائري، الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، .16

.دون سنة النشر

السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة، أحمدعبد الرزاق.17

.الجزء التاسع، دار حیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، دون سنة النشر

العقود التي تقع على الوسیط في شرح القانون المدني،السنهوري،أحمدعبد الرزاق.18

دار إحیاء التراث ،الخامسةبعة طال الشركة والقرض والدخل والصلح،الملكیة، الهبة،

.دون سنة النشرلبنان،العربي،

في الفقه الإسلامي (عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها .19

2010، بدون طبعة، دار الهدى، الجزائر، )والقانون
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ة، قفیعلاوة بن شاكر، دور المحافظة العقاریة في الحصر والبحث عن الأملاك الو .20

.، الجزائر2001نوفمبر 08-05وطنیة التكوینیة لوكلاء الأوقاف، من الدورة ال

.2004عمر حمدي باشا ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة،الجزائر،.21

، دار هومة للطباعة )الهبة، الوصیة، الوقف(عمر حمدي باشا ، عقود التبرعات .22

.2004والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، المنازعات العقاریة، بدون طبعة، دار هومة، زروقي عمر حمدي باشا ولیلى.23

.2004الجزائر، 

ن، .س.مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، د.24

.2003الجزائر، 

محمد الخطیب الشریني، مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المناهج، مطبعة بابي .25

.1969الحلبي، القاهرة، 

محمد أنس الزرقاء، التمویل والاستثمار في مشاریع الأوقاف، دراسة اقتصادیة .26

.1994إسلامیة، البنك الإسلامي للتنمیة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، جدة، 

في القانون الجزائري والشریعة محمد بن أحمد تقیة، الإرادة المنفردة كمصدر للإلتزام.27

.1984الإسلامیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

نظریة الوقف النامي،محاضرات ألقیت بمناسبة دورة إدارة الأوقاف محمد بوجلال،.28

.1999نوفمبر  25إلى  21الإسلامیة بالجزائر،وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف،

الوقف في الفكر الإسلامي، الجزء الأول، المملكة محمد عبد العزیز بن عبد االله،.29

.1996المغربیة، 

محمد كنازة، الوقف العام في التشریع الجزائري، دراسة قانونیة مدعمة بالأحكام الفقهیة .30

.2006والقرارات القضائیة، دار الهدى، الجزائر، 

.ن س بمحمد محدة، مختصر علم أصول الفقه الإسلامي، دار الشهاب، د .31
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محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، الطبعة الرابعة، دار الجامعة .32

.1982للطباعة والنشر، بیروت، 

منذر عبد الكریم القضاة، أحكام الوقف، دراسة قانونیة فقهیة مقارنة بین الشریعة .33

.2011والقانون، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 

زائر أثناء العهد العثماني، مجموعة دراسات صر الدین سعیدوني، الوقف في الجان.34

.2013أكادیمیة وبحوث علمیة، طبعة خاصة، البصائر، الجزائر، 

ناصر الدین سعیدوني، الوقف في الجزائر، معالجة مصادرة وإشكالیة البحث فیه .35

.2001دون طبعة، البصائر، الجزائر،

المؤسسات الوطنیة للكتاب، ناصر الدین سعیدوني، دراسات في الملكیة العقاریة، .36

.1986الجزائر، 

.2008، دار الهدى، الجزائر، "الوقف"نبیل صقر، تصرفات المریض مرض الموت .37

:الرسائل والمذكرات الجامعیة –ب 

:الرسائل الجامعیة-

حمد بوزیان ، مقاصد تشریع نظام الوقف ودوره في التنمیة الوطنیة، رسالة مقدمة أ.1

كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الدكتوراه في العلوم الإسلامیة،لنیل شهادة

.2015/2016الإسلامیة، جامعة وهران، 

مجوج، الحمایة المدنیة للأملاك الوقفیة في القانون الجزائري، أطروحة انتصار.2

لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016، 2015بسكرة،السیاسیة،

دراسة تطبیقیة (القادر بن عزوز، فقه استثمار الوقف وتمویله في الإسلام عبد .3

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة الفقه )عن الوقف الجزائري

.2003،2004وأصوله، قسم الشریعة، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 
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محمد جبار، نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري وفي .4

، رسالة دكتوراه، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة )دراسة مقارنة(الفقه الإسلامي 

.1987والإداریة، الجزائر، 

نادیة أركام ، المركز القانوني للوقف في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة .5

في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتوراه 

.2016تیزي وزو، 

:المذكرات الجامعیة-

:مذكرات الماجستیر_

في قطاع غزة، مذكرة الإسلاميبهاء الدین عبد الخالق بكر، سبل تنمیة موارد الوقف .1

للحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة والتمویل، عمادة الدراسات العلیا، الجامعة 
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خیر الدین بن مشرنن ، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر .2

، جامعة،  بوبكر بلقاید تلمسان، في قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2011-2012.

خیرة جطي ، عقود استثمار الأراضي الفلاحیة الموقوفة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، .3

.2005فرع القانون العقاري الزراعي، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

لقانون دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وا(وطرفة ، أسالیب إدارة الأوقاف بشمس الدین.4

الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في تخصص نظام الوقف والزكاة، كلیة 

.2011/2012الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، 

صوریة زردوم بن عمار، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة .5

القانون العقاري، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة لنیل شهادة الماجستیر في 

.2010باتنة، 
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عبد الرزاق بوضیاف، مفهوم الوقف في الفقه الإسلامي والتشریع، بحث لنیل شهادة .6

الماجستیر في القانون، فرع قانون المؤسسات، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة 

.1994الجزائر، 

، آلیات حمایة الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج عبد الهادي لهزیل .7

لنیل شهادة الماجستیر، تخصص الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015-2014جامعة الوادي، 

، الموظف العمومي ومبدأ إحیاء الإدارة بالجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة فیرمفاطمة الزهراء .8

.2004-2003معة الجزائر، الحقوق، جا

یاسمینة مایز ، الوقف العام، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة .9

.2010/2011، "01"الجزائر 

:مذكرات الماستر-

ي، قانون الأوقاف الجزائري، دراسة تحلیلیة نقدیة بالفقه الإسلامي، مذكرة لإبراهیم بلبا.1

-2003في العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة، الجزائر، ماستر

2004.

إسماعیل عباد، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل .2

شهادة ماستر في الحقوق، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2013،2014بسكرة، 

، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة سعاد لعمارة .3

تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

شریع صباح حلیس، النظام القانوني لاستثمار الأملاك الوقفیة العقاریة في الت.4

الجزائري، مذكرة تخرج للحصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 

.2015-2014عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لخضر حمه الوادي، 
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عبد العزیز فخات ، استثمار الوقف بین الموروث والمستحدث، مذكرة لنیل شهادة .5

امعة الطاهر مولاي، سعیدة، الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

2014،2015.

عتیقة خالد ، إدارة الأملاك الوقفیة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة .6

الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2013/2014ورقلة، 

، الهیكلة الإداریة للأوقاف في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ماستر في عقیلة عزوز.7

القانون، جامعة أكلي محند أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، 

2012/2013.

نور الدین فرحات ، المؤسسة الوقفیة ومساهمتها في تمویل التنمیة المحلیة، دراسة .8

ة نیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم حالة ولایة باتنة، مذكر 

.2014-2013بسكرة، -الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر

:المقالات والملتقیات-جـ 

حمزة رملي، قرض تمویلي واستثمار الوقف الجزائري باعتماد على الصكوك الوقفیة، .1

قات الابتكار والهندسة المالیة بین الصناعة المالیة المؤتمر الدولي حول منتجات وتطبی

5التقلیدیة والصناعة المالیة الإسلامیة في الجزائر، جامعة سطیف، یومي 

.6/05/2014و

حسن السید حامد خطاب، ضوابط استثمار الوقف في الفقه الإسلامي، المؤتمر الرابع .2

، الجامعة الإسلامیة، "لإسلامينحو إستراتیجیة تكاملیة للنهوض بالوقف ا"للأوقاف حول 

2013.

حمید قرومي ، استثمار أموال الوقف في الجزائر، المؤتمر العالمي السادس للتسویق .3

الإسلامي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أكلي محند أولحاج، 

.06،  ص 05/05/2015البویرة، الجزائر، یوم 
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، مجلة ″نظام الوقف في الجزائر، نماذج عالمیة لاستثمار الوقفإحیاء  ″هشام بن غزة،.4

.2015الجزائر،، جامعة تلمسان،03العدد،البحوث الاقتصادیة والمالیة

:النصوص القانونیة –د 

:الدستور-

28المؤرخ في 18-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989التعدیل الدستوري لسنة .1

23نص التعدیل الدستوري الموافق علیه بموجب إستیفتاء ، المتعلق بنشر1989فیفري 

.01/03/1989، صادر في 09فیفري، جریدة رسمیة عدد 

النصوص التشریعیة-

، المتضمن الثورة الزراعیة، جریدة 08/11/1971، مؤرخ في 73-71أمر رقم .1

.30/11/1971، صادر في 97رسمیة عدد 

یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح 20/02/1974مؤرخ في 26-74أمر رقم .2

.، معدل ومتمم05/03/1974، صادرة في 19البلدیات، جریدة رسمیة عدد 

، یتضمن قانون التنازل عن أملاك 1981فیفري 10مؤرخ في 01-81قانون رقم .3

الدولة العقاریة السكنیة والمهنیة والتجاریة التابعة للدولة والجماعات المحلیة أو مكاتب 

ة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والأجهزة العمومیة، جریدة رسمیة عدد الترقی

.، معدل ومتمم10/02/1981، صادر في 6

، یتضمن قانون الأسرة، جریدة رسمیة 09/06/1984، مؤرخ في 11-84قانون رقم .4

المؤرخ في 02-05، معدل ومتمم بالأمر رقم 12/06/1984، صادر في 24عدد 

.27/02/2005، صادر في 15، جریدة رسمیة عدد 2005فیفري 27

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال 02/12/1987مؤرخ في 19-87قانون رقم .5

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، جریدة 

.، معدل متمم19/05/1987، صادر في 50رسمیة عدد 

، یتضمن التوجیه العقاري، جریدة 1990نوفمبر 18المؤرخ في  25-90رقم قانون .6

26-95، معدل ومتمم بالأمر رقم 18/11/1990، صادر في 49رسمیة عدد 

.27/09/1995، صادر في 55، جریدة رسمیة عدد 1995سبتمبر 25المؤرخ في 
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، یتعلق بالتهیئة والتعمیر،جریدة رسمیة 01/12/1990مؤرخ في 29-90قانون رقم .7

19-15، المعدل والمتمم بمرسوم التنفیذي رقم 2/12/1990، صادر في52عدد

،المحدد لكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، جریدة 25/01/2015في  خالمؤر 

.12/02/2015، صادر في 07رسمیة عدد 

، المتعلق بالأوقاف، جریدة رسمیة 27/04/1991المؤرخ في 10-91قانون رقم .8

المؤرخ في 07-01ل ومتمم بالقانون ، معد08/05/1991، صادر في 21عدد 

.14/12/2002المؤرخ في 02/10والقانون 22/05/2001

10-91، یعدل ویتمم الأمر رقم 22/05/2001المؤرخ في 07-01قانون رقم .9

، صادر في 29، المتعلق بالأوقاف، جریدة رسمیة عدد 27/04/1991المؤرخ في 

.، معدل ومتمم23/05/2001

58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005جوان 20مؤرخ في 10-05قانون رقم .10

، 44، المتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 

.26/06/2005صادر في 

النصوص التنظیمیة-

،، یتضمن نظام الأملاك 17/09/1964، مؤرخ في 283- 64رقم  رئاسيمرسوم.1

.25/09/1964، صادر في 7العامة، جریدة رسمیة عددالحبسیة

، یبین إجراءات إثبات التقادم المكسب 21/05/1983مؤرخ في 352-83مرسوم رقم .2

، صادر في 21وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، جریدة رسمیة عدد 

.، معدل ومتمم24/05/1983

، الذي یحدد شروط تسویة أوضاع الذین 13/08/1985مؤرخ في 212-85مرسوم رقم .3

یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خاصة، كانت محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقواعد 

، صادر في 34المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن، جریدة رسمیة عدد 

18/08/1985.

لاحیات وزیر الشؤون ، یحدد ص1989جوان 27مؤرخ في 99-89مرسوم تنفیذي رقم .4

.1989جوان 28، صادر في 26الدینیة، جریدة رسمیة عدد 
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، یتضمن إحداث مؤسسة المسجد، 23/03/1991مؤرخ في 82-91مرسوم تنفیذي رقم .5

.10/04/1991، صادر في 16جریدة رسمیة عدد 

، یتضمن القانون الأساسي 27/04/1991، مؤرخ في 114-91مرسوم تنفیذي رقم .6

، 15/05/1991، صادر في 20ص بعمال قطاع الشؤون الدینیة، جریدة رسمیة عدد الخا

.المعدل والمتمم

، یتعلق بجرد الأملاك الوطنیة، 23/11/1991مؤرخ في 455-91مرسوم تنفیذي رقم .7

.1991نوفمبر 24، صادر في 60جریدة رسمیة عدد 

وط إدارة الأملاك الوقفیة ، یحدد شر 01/12/1998المؤرخ في 381-98مرسوم تنفیذي .8

.02/12/1998، صادر في 90وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلك، جریدة رسمیة عدد 

، یتضمن إحداث المفتشیة 18/11/2000مؤرخ في 371-2000مرسوم تنفیذي رقم .9

، 69العامة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف وتنظیمها وسیرها،ة جریدة رسمیة عدد 

.21/11/2000صادر

معدل ومتمم للمرسوم التنفیذي 07/11/2005مؤرخ في 427-05مرسوم تنفیذي رقم .10

المتضمن تنظیم 28/06/2000، المؤرخ في 7/11/2000المؤرخ في 146-2000رقم 

، صادرة في 38الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، جریدة رسمیة عدد 

.9/11/2005، صادر في 73، جریدة رسمیة عدد02/06/2000

:الاجتهادات القضائیة -هـ 

:قضیة 183643، ملف رقم 25/11/1998قرار المحكمة العلیا الصادرة بتاریخ .1

، القسم 1خطأ في التطبیق، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد -التصرف فیه

.1999القانونیة والقضائیة، الوثائق والدراسات 

، یتضمن إنشاء صندوق مركزي 1999مارس 2وزاري مشترك مؤرخ في  قرار.2

.02/05/1999صادر في 32للأملاك الوقفیة، جریدة رسمیة عدد 

:،  قضیة235094، ملف رقم 2002أكتوبر23قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ .3

، نعم، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا-ملحق بالحبس-بناء-حبس أرض محبسة 

.2004القانونیة والقضائیة، ، قسم الوثائق والدراسات 2عدد 
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عقد : ، قضیة290875،ملف رقم 18/05/2005قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ .4

نعم، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد -حبس-طبیعتها-ملكیتها-بناءات–حبس 

.2005القانونیة والقضائیة، ، قسم الوثائق والدراسات 2

.1999ضائیة، الجزء الثاني، لسنةجلة قم.5

:الوثائق –و 

:التعلیمات-

الصادرة عن وزارة الشؤون 03/08/2003المؤرخة في 143التعلیمة الوزاریة رقم .1

.الدینیة والأوقاف

، المتعلقة بتحدید كیفیات2006مارس 20التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في .2

.تسویة الأملاك الوقفیة العقاریة العامة التي هي في حوزة الدولة

:التقاریر-

تقریر لجنة الصیاغة للدورة التدریجیة حول إدارة واستثمار الأملاك الوقفیة، مدیریة .1

.2013الأوقاف والزكاة والحج والعمرة، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر، 
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70.....................................................الأراضي الزراعیة:ثالثا

71....................................................جرد الأوقاف:الفرع الثاني

72.........................................بطاقات لتعین العقارات الوقفیة :أولا   

72...........................................................سجل الجرد:ثانیا

73.......................................سجل الحقوق المثبتة والتحصیل:ثالثا

73........................................التسویة القانونیة للأوقاف:الفرع الثالث

76....................سبل استثمار الأوقاف في القانون الجزائري:المبحث الثاني

77..................استثمار الأملاك العقاریة ذات الطابع الفلاحي:الأوّلالمطلب

77.......................استثمار الأراضي الوقفیة الصالحة للزراعة:الفرع الأول

78..........................................................عقد المزارعة :أولا   

79..........................................................المساقاةعقد  :ثانیا

82..................................استثمار الأراضي الوقفیة البور:الفرع الثاني

82...................................استثمار الأراضي الوقفیة بعقد الحكر :أولا   

84...............................استثمار الأراضي الوقفیة بعقد المغارسة:ثانیا

87....استثمار الأوقاف المبنیة أو القابلة للبناء أو المعرضة للخراب:المطلب الثاني

88...............................استغلال المبنیة أو الصالحة للبناء:الفرع الأول
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88................................استثمار الأراضي الوقفیة بعقد المرصد :أولا    

90........................................استثمار الأوقاف بعقد المقاولة:ثانیا

91......................................استثمار الأوقاف بعقد المقایضة:ثالثا

91.................................صیانة الأملاك الوقفیة وإیجارها:الفرع الثاني

92....................استثمار الأوقاف المبنیة المعرضة للاندثار والخراب: أولا    

93................................................إیجار الأملاك الوقفیة:ثانیا

95.........................استثمار الأملاك المجمعة من الأوقاف:الثالثالمطلب

96..................................................القرض الحسن:الفرع الأول

96..................................................تعریف القرض الحسن: أولا  

97......................................الودائع ذات المنافع الوقفیة:الثاني الفرع 

98................................................المضاربة الوقفیة:الفرع الثالث

100........................................................................خاتمة

102.................................................................المراجعقائمة 

113.......................................................................الفهرس


